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المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

مــن   4 بتاريــخ  الصــادر  الأميري  الامــر  على  الاطلاع  بعــد      
رمضــان ســنة 1396 هـــ، الموافــق 29 مــن اغســطس ســنة 1976م 

الدســتور، بتنقيــح 

    وعلى المواد 72 و163 و165 و166 من الدستور،

ــون المرافعــات  ــون رقــم 6 لســنة 1960 بإصــدار قان     وعلى القان
المدنيــة والتجاريــة، والقــوانين المعدلــة لــه،

ــم  ــون تنظي ــنة 1959 بقان ــم 19 لس ــوم الأميري رق     وعلى المرس
ــه، ــة ل ــوانين المعدل القضــاء، والق

    وعلى القانــون رقــم 5 لســنة 1961 بتنظيــم العلاقــات القانونيــة 
ذات العــنصر الأجنبــي،

    وعلى القانــون رقــم 40 لســنة 1972 بشــأن حــالات الطعــن 
بالتمييــز وإجراءاتــه،

    وعلى المرســوم الصــادر في 28 ذي الحجــة ســنة 1384 هـــ، 
الموافــق 29 ابريــل ســنة 1965 م بالإجــراءات التــي تتبــع أمــام المحاكــم 

ــة، الجزئي

ــة  ــة والإداري ــئون القانوني ــة للش ــر الدول ــرض وزي ــاء على ع     وبن
ــوزراء، ــس ال ــة مجل ــد موافق ــدل، وبع ــر الع ووزي

    أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى )اصدار( 

    يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.

مادة ثانية )اصدار(

يلغــى المرســوم بقانــون رقــم 6 لســنة 1960 بإصــدار قانــون 
ــذا لأحكامــه،  ــة والقــرارات الصــادرة تنفي ــة والتجاري المرافعــات المدني
كما يلغــى البــاب الأول مــن القانــون رقــم 5 لســنة 1961 بتنظيــم 
مــن  الأول  والبــاب  الأجنبــي،  العــنصر  ذات  القانونيــة  العلاقــات 
بالتمييــز  الطعــن  حــالات  بشــأن   1972 لســنة   40 رقــم  القانــون 
ــك المرســوم الصــادر في 28 ذي الحجــة ســنة  ــه، ويلغــى كذل وإجراءات
ــع  ــي تتب ــراءات الت ــنة 1965 م بالإج ــل س ــق 29 ابري 1384 هـــ المواف
ــة، كما يلغــى كل نــص آخــر يخالــف أحــكام هــذا  أمــام المحاكــم الجزئي

القانــون.

مادة ثالثة )اصدار(

الدعــاوى  نفســها  تلقــاء  ومــن  رســوم  بــدون  المحاكــم  تحيــل 
أخــرى  محاكــم  اختصــاص  مــن  أصبحــت  التــي  أمامهــا  المنظــورة 
بمقــتضى أحــكام هــذا القانــون، وذلــك بالحالــة التــي تكــون عليهــا. وفى 
حالــة غيــاب أحــد الخصــوم تعلــن ادارة الكتــاب أمــر الاحالــة اليــه مــع 

تكليفــه الحضــور في المواعيــد العاديــة امــام المحكمــة التــي أحيلــت اليهــا 
ــوى. الدع

ولا تسري أحــكام الفقــرة الســابقة على الدعــاوى المحكــوم في شــق 
مــن موضوعهــا، والدعــاوى التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــى منــه لجــزء 
ــق  ــا للنط ــرار بتأجيله ــا ق ــدر فيه ــي ص ــاوى الت ــة والدع ــن الخصوم م

بالحكــم ولــو مــع التصريــح للخصــوم بتقديــم مذكــرات.

مادة رابعة )اصدار(

ــا للنصــوص  ــذ على العقــار طبق ــسير في إجــراءات التنفي يســتمر ال
ــا  ــدر فيه ــد ص ــى كان ق ــون مت ــذا القان ــل العمــل بأحــكام ه ــررة قب المق

مـزاد في ظلهــا. حكــم برســو ال

مادة خامسة )اصدار(

    يــنشر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه اعتبــارا مــن 
أول نوفمبر ســنة 1980م.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله الصباح

وزير العدل

عبد الله ابراهيم المفرج

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1400 هـ

الموافق: 4 يونيو1980 م

نصوص عامة 

تطبيق القانون من حيث الزمان

مادة 1

تسري قــوانين المرافعــات على مــا لم يكــن فصــل فيــه مــن الدعــاوى 
أو تــم مــن الإجــراءات قبــل تاريــخ العمــل بهـا، ويســتثنى مــن ذلــك:

أ- النصــوص المعدلــة للاختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل بهــا بعــد 
إقفــال بــاب المرافعــة في الدعــوى.

ب- النصــوص المعدلــة للمواعيــد متــى كان الميعــاد قــد بــدأ قبــل تاريــخ 
ــل بها. العم

ج- النصــوص المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة الى مــا صــدر مــن 
أحــكام قبــل تاريــخ العمــل بهـا متــى كانــت هــذه النصــوص ملغيــة 

ــرق. ــك الط ــن تل ــق م ــئة لطري أو منش

وكل إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات تــم صحيحــاًً في ظــل قانــون 
معمــول بــه يبقــى صحيحــا مــا لم ينــص على غير ذلــك.
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ــن  ــقوط أو غيرهــا م ــن مواعيــد الس ولا يجــري مــا يســتحدث م
ــذي اســتحدثها. ــخ العمــل بالنــص ال ــد المرافعــات إلا مــن تاري مواعي

المصلحة في الدعوى

المادة 2

لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة 
يقرهــا القانــون، ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض 
ــى  ــق يخش ــتيثاق لح ــدق أو الاس ــع ضرر مح ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل م

زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه.

عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

المادة 3 

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق 
من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من 

الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو 
مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

ولا يجــوز أن يجمــع المدعــي في دعــوى الحيــازة بينهــا وبين المطالبــة 
بالحــق وإلا ســقط ادعــاؤه بالحيــازة.

ولا يجــوز أن يدفــع المدعــى عليــه دعــوى الحيــازة بالاســتناد إلى 
الحــق. ولا تقبــل دعــواه بالحــق قبــل الفصــل في دعــوى الحيــازة وتنفيــذ 
ــازة لخصمــه. ــذي يصــدر فيهــا إلا إذا تخلى بالفعــل عــن الحي الحكــم ال

ــوت  ــاس ثب ــازة على أس ــوى الحي ــم في دع ــوز الحك ــك لا يج وكذل
ــه. ــق أو نفي الح

الإعلانات

المادة4

يحصــل  إجــراء  لاتخــاذ  حتمــي  ميعــاد  على  القانــون  نــص  إذا 
خلالــه. الإعلان  تــم  إذا  إلا  مرعيــاًً  الميعــاد  يعــتبر  فلا  بــالإعلان 

المادة 5  )))

القانــون على خلاف ذلــك - يكــون  ينــص  مــا لم  كل إعلان - 
التنفيــذ. مأمــوري  أو  الإعلان  منــدوبي  بواســطة 

ويكــون تحريــر الإعلان بمعرفــة الطالــب، أو بنــاء على تعريفــه 
بواســطة ضابــط الدعــاوي، وعلى الخصــوم أو وكلائهــم بــذل المعاونــة 

الممكنــة لإتمــام الإعلان.

ومــع مراعــاة المادة )10( مــن هــذا القانــون يتــم الإعلان عــن 
ــة  ــة حديث ــال إلكتروني ــيلة اتص ــأي وس ــكتروني أو ب ــد الإل ــق البري طري

قابلــة للحفــظ والاســتخراج يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل.

ويسري ذلــك على منازعــات الأحــوال الشــخصية ومنازعــات 
الأسرة.

ــأي  ــكتروني أو ب ــد الإل ــق البري ــن طري ــذر الإعلان ع ــال تع وفي ح
ــة يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها  ــة حديث وســيلة اتصــال إلكتروني
أو بنــاء على طلــب أحــد الخصــوم الإذن بإجــراء الإعلان بالطريــق 

ــادي. الع

ــة  ــة العام ــع الهيئ ــيق م ــدل - بالتنس ــر الع ــن وزي ــرار م ــدر ق ويص

	 		 ١( معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ 

بــالشروط   - مختصــة  أخــرى  جهــة  أي  أو  المدنيــة  للمعلومــات 
والضوابــط الخاصــة بتنظيــم إجــراءات الإعلان وتســلمه والتوقيــع 
اعــتماد  وجهــة  المعتمــدة  الإلكترونيــة  والمواقــع  عليــه،  الإلــكتروني 
التوقيــع أو غيره مــن البيانــات الإلكترونيــة وشــهادات التصديــق التــي 

الأحــوال. هــذه  لها في  اللازم  والترخيــص  تصدرهــا 

ويكــون التوقيــع الإلــكتروني فــيما يتعلــق بــالإعلان ذات الأثــر 
المقــرر للتوقيــع في هــذا القانــون وقانــون الإثبــات في الـمواد المدنيــة 
والتجاريــة، متــى روعــي في إنشــائه الشروط والضوابــط الفنيــة والتقنيــة 
ــة  ــات الموثق ــة المعلوم ــة وسلام ــائل المختلف ــة في الوس ــر الثق ــي توف الت
ــه،  ــن شروط سلامت ــع ضم ــكتروني الموق ــند الإل ــظ الس ــة حف وإمكاني
ــار  ــدل المش ــر الع ــرار وزي ــا ق ــي يحدده ــرى الت ــة الأخ ــط الفني والضواب

ــه. إلي

ويجــب على الجهــات والشركات والمؤسســات والأفــراد موافــاة 
الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة ببيانــات اتصــال الهاتــف المحمــول أو 
ــكتروني  ــال الإل ــائل الاتص ــن وس ــيلة م ــكتروني أو أي وس ــد الإل البري

ــات. ــد بآخــر تحديــث لهـذه البيان المعتمــدة، ويعت

المادة 6

لا يجــوز إجــراء أي إعلان أو تنفيــذ قبــل الســاعة الســابعة صباحــاًً 
أو بعــد الســاعة الســابعة مســاءًً أو في أيــام العطلــة الرســمية، إلا في 
حــالات الضرورة وبــإذن مكتــوب مــن قــاضي الأمــور الوقتيــة أو مديــر 

ــة أحــكام هــذه المادة. ــذ. ويترتــب البــطلان على مخالف إدارة التنفي

المادة 7

إذا تــراءى للقائــم بــالإعلان وجــه في الامتنــاع عــن الإعلان وجــب 
ــر إدارة  ــة أو مدي ــور الوقتي ــاضي الأم ــوراًً على ق ــر ف ــرض الأم ــه ع علي
التنفيــذ حســب الأحــوال، ليأمــر -بعــد سماع طالــب الإعلان- بــإعلان 
الورقــة أو بعــدم إعلانهــا أو بما يــرى إدخالــه عليهــا مــن تغــيير ويكــون 
أمــره في ذلــك نهائيــاًً، مــا لم يكــن الأمــر صــادراًً بعــدم الإعلان فللطالــب 
أن يتظلــم منــه إلى المحكمــة الكليــة في غرفــة المشــورة لتفصــل نهائيــاًً في 

التظلــم بعــد سماع القائــم بــالإعلان والطالــب.
المادة 8  )))

كل إعلان يجب أن يكون مشتملًاً على البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

وموطنــه  وظيفتــه  أو  ومهنتــه  بالكامــل  الإعلان  طالــب  اســم  ب- 
الاتصــال  وســيلة  أو  الإلــكتروني  والبريــد  المختــار  الموطــن  أو 
ــه  ــن يمثل ــم م ــتخدامها في الإعلان واس ــم اس ــي ت ــة الت الإلكتروني

بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه إن كان يعمــل لــغيره.

ــل  ــه ومح ــه وموطن ــه أو وظيفت ــل ومهنت ــه بالكام ــن إلي ــم المعل ج - اس
ــه  ــل عمل ــه أو مح ــن موطن ــإن لم يك ــكتروني، ف ــده الإل ــه وبري عمل
معلومــا وقــت الإعلان فآخــر موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل 

كان لــه في الكويــت أو في الخارج.

لها  التابــع  والجهــة  ووظيفتــه  بالكامــل  بــالإعلان  القائــم  اســم  د- 
والصــورة. الأصــل  مــن  كل  على  وتوقعيــه 

هـ - موضوع الإعلان.
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و- اســم مــن ســلم إليــه الإعلان - إذا كان ورقيــاًً - بالكامــل وتوقيعــه 
على الأصــل بالتســليم.

المادة 9  )))

في غير الإعلان بوســائل الاتصــال الإلكترونيــة الحديثــة، تســلم 
صــورة الإعلان إلى نفــس الشــخص الـمراد إعلانــه، أو في موطنــه أو 
في محــل عملــه، ويجــوز تســليمها في الموطــن المختــار في الأحــوال التــي 

ــون. ــا القان يبينه

وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.

وإذا لم يجــد القائــم بــالإعلان الشــخص المطلــوب إعلانــه في موطنــه 
كان عليــه أن يســلم الصــورة فيــه الى مــن يقــرر أنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل 
في خدمتــه أو أنــه مــن الســاكنين معــه مــن الأزواج أو الأقــارب أو 
ــه أن  ــه كان علي ــل عمل ــه في مح ــوب إعلان ــد المطل ــار. وإذا لم يج الأصه
يســلم الصــورة فيــه لمـن يقــرر أنــه مــن القائــمين على إدارة هــذا المحــل أو 
أنــه مــن العامــلين فيــه. وفي جميــع الأحــوال لا تســلم صــورة الإعلان إلا 
إلى شــخص يــدل ظاهــره على أنــه أتــم الخامســة عشرة مــن عمــره وليــس 
لــه أو لمـن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة تتعــارض مــع مصلحــة المعلــن إليــه.

 وإذا لم يجــد القائــم بــالإعلان مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه 
ــا  ــن فيه ــن المذكوري ــده م ــن وج ــع م ــابقة، أو امتن ــرات الس ــاًً للفق طبق
ــع على الأصــل بالاســتلام أو عــن تســلم الصــورة، وجــب  عــن التوقي
ــوم  ــن يق ــة أو م ــر الشرط ــئول مخف ــه لمس ــوم ذات ــلمها في الي ــه أن يس علي
مقامــه الــذي يقــع في دائرتــه موطــن المعلــن إليــه أو محــل عملــه حســب 
الأحــوال. وعليــه أيضــاًً خلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن تســليم 
ــه أو محــل  ــه في موطن ــن إلي الصــورة لمخفــر الشرطــة  أن يوجــه إلى المعل
ــة  ــلة بريدي ــد أو أي مراس ــجلًاً بالبري ــاًً مس ــار كتاب ــه المخت ــه أو محل عمل
أخــرى يمكــن إثبــات تســليمها مرفقــاًً بــأي منــهما الصــورة، يخطــره فيهــا 

ــة. ــر الشرط ــلمت لمخف ــورة س أن الص

وعليــه أن يــبين في حينــه - في أصــل الإعلان وصورتــه - جميــع ]1[ 
الخطــوات التــي اتخذها لإجــراء الإعلان.

ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة 10 ))) 

ــل الإعلان على  ــة يرس ــوانين خاص ــه في ق ــص علي ــا ن ــدا م ــيما ع ف
بــاطلا: الوجــه الآتي وإلا كان الإعلان 

أ- مــا يتعلــق بالدولــة يرســل الإعلان للــوزراء ومديــري الإدارات 
المختصــة والمحافــظين أو لمـن يقــوم مقامهــم، عــدا صحــف الدعــاوي 
وصحــف الطعــون وكافــة أوراق الخصومــة في الدعــوى أو الطعــن 

ــع. ــوى والتشري ــل الإعلان إلى إدارة الفت ــكام فيرس والأح

ــل الإعلان  ــة يرس ــة العام ــخاص الاعتباري ــق بالأش ــا يتعل ب - م
للنائــب عنهــا قانونــا أو لـمن يقــوم مقامــه، أمــا صحــف الدعــاوي، 
وصحــف الطعــون وكافــة أوراق الخصومــة في الدعــوى أو في الطعــن 
والأحــكام فيرســل الإعلان إلى إدارة الفتــوى والتشريــع، عــدا مــا 
ــة، مــا لم ينــص  ــة فيرســل الإعلان لإدارتهــا القانوني تعلــق منهــا بالبلدي
ــة  ــأي مــن تلــك الأشــخاص على غير ذلــك وفي حال القانــون الخاص ب
إرســال الإعلان في البنديــن أ، ب إلى إدارة الفتــوى والتشريــع يجــوز 

	 		 1( الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ 
	 		 2( معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ 

تســليمها إلى مــن يندبــه رئيــس إدارة الفتــوى والتشريــع لــدى المحاكــم 
لهـذا الغــرض.

ج- مــا يتعلــق بالمســجونين يرســل الإعلان لمديــر الســجن أو مــن 
يقــوم مقامــه.

فيهــا،  العامــلين  أو  التجاريــة،  الســفن  ببحــارة  يتعلــق  مــا  د - 
تســلم صــورة الإعلان - إذا كانــت الســفينة راســية في إحــدى الموانــئ 

الكويتيــة - للربــان أو لوكيــل الســفينة.

الأشــخاص  وســائر  والجمعيــات  بــالشركات  يتعلــق  مــا   - ه 
الاعتباريــة الخاصــة، إذا تعــذر الإعلان عــن طريــق البريــد الإلــكتروني 
ــة  ــن المحكم ــإذن م ــوز ب ــة يج ــة حديث ــال إلكتروني ــيلة اتص ــأي وس أو ب
تســليم صــورة الإعلان إلى النائــب عنهــا قانونــا أو أحــد القائــمين على 
إدارتهــا أو أحــد الشركاء المتضامــنين، أو لـمن يقــوم مقــام كل واحــد 
ــورة  ــلم الص ــوداًً، تس ــه موج ــوب إعلان ــن المطل ــؤلاء وإذا لم يك ــن ه م
لمـن يقــرر أنــه مــن العامــلين بمركــز الإدارة وإذا لم يكــن لها مركــز إدارة 
ســلمت الصــورة لواحــد مــن المذكوريــن لشــخصه أو في محــل عملــه أو 
في موطنــه الأصلي أو المختــار ويسري في شــأن الإعلان في هــذه الحالــة 

ــون. ــذا القان ــن ه ــم المادة )9( م حك

و- مــا يتعلــق برجــال الجيــش أو برجــال الشرطــة أو الحــرس 
الوطنــي مــن ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد يرســل الإعلان إلى وزارة 
الدفــاع أو وزارة الداخليــة أو الحــرس الوطنــي حســب الأحــوال، 

ــم. ــل عمله ــى طلــب الإعلان في مح ــون ذلــك مت ويك

المادة 11 ))) 

يصــح إعلان المقيــم خــارج دولــة الكويــت عــن طريــق البريــد 
حديثــة  إلكترونيــة  اتصــال  وســيلة  أيــة  أو  بــه  الخاص  الإلــكتروني 
المعلــوم  موطنــه  في  فيعلــن  وإلا  الإعلان،  طالــب  لــدى  معلومــة 
بــالخارج، وتســلم أوراق الإعلان للنيابــة العامــة لتتــولى إرســالها إلى 

الدبلوماســية. بالطــرق  لتوصيلهــا  الخارجيــة  وزارة 

وينتــج الإعلان آثــاره بوصــول الصــورة الى المعلــن إليــه، ومــع 
ذلــك يعــتبر الميعــاد مرعيــا مــن وقــت تســليم الأوراق للنيابــة العامــة.

ــلم  ــا، تس ــه معلوم ــل عمل ــه أو مح ــن إلي ــن المعل ــن موط وإذا لم يك
ــة. ــة العام ــة للنياب ــورة الورق ص

ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

الموطن ومحل العمل

المادة 12 ))) 

ثبــوت  وقــت  مــن  لآثــاره  منتجــاًً  الإلــكتروني  الإعلان  يعــتبر 
اســتلام المعلــن إليــه الإعلان مــن الجهــة المختصــة المكلفــة بتنفيــذه 
ــادرة  ــات الص ــتبر البيان ــاًً. وتع ــا لاحق ــتخراجه منه ــن اس ــذي يمك وال
ــب  ــي يتطل ــوال الت ــل في الأح ــة الأص ــة بمثاب ــة الإلكتروني ــن الأنظم م
فيهــا القانــون مبــاشرة الإجــراء على أصــل المســتند ولا يترتــب البــطلان 
على خلوهــا مــن توقيــع المســتلم. ويعــتبر الإعلان الورقــي منتجــاًً لآثاره 
مــن وقــت تســليم الصــورة إلى المعلــن إليــه، أو مــن وقــت امتناعــه عــن 
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تســلمها أو عــن التوقيــع على الأصــل باســتلامها مــا دامــت الإجــراءات 
ــد اتبعــت. ــرة الرابعــة مــن المادة التاســعة ق المنصــوص عليهــا في الفق

المادة 13

الموطــن هــو المـكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة. ومحــل العمــل 
ــة أو يقــوم على  ــه الشــخص تجــارة أو حرف ــاشر في ــذي يب هــو المـكان ال
إدارة أموالــه فيــه، وبالنســبة للموظــف والعامــل هــو الـمكان الــذي 

يــؤدي فيــه عملــه عــادة.

ويجــوز أن يكــون للشــخص في وقــت واحــد أكثــر مــن موطــن أو 
أكثــر مــن محــل عمــل، وفي أحــوال التعــدد يتســاوى الجميــع.

المادة 14 ))) 

موطــن القــاصر والمحجــور عليــه والمفقــود والغائــب هــو موطــن 
مــن ينــوب عنــه قانونــاًً.

وموطــن الشــخص الاعتبــاري هــو المـكان الــذي يوجــد فيــه مركــز 
إداراتــه، ومــع ذلــك يجــوز اعتبــار المـكان الــذي يوجــد فيــه أحــد فروعــه 
موطنــاًً بالنســبة لما يدخــل في نشــاط هــذا الفــرع والشــخص الاعتبــاري 
الــذي يكــون مركــزه الرئــيسي في الخارج ولــه نشــاط في الكويــت يعــتبر 
الـمكان الــذي توجــد فيــه إدارتــه المحليــة موطنــاًً بالنســبة الى ذلــك 

النشــاط.

المادة 15

يجــوز اتخــاذ موطــن مختــار لتنفيــذ عمــل قانــوني مــعين. ويكــون هــو 
ــة  ــل إلا إذا اشترط صراح ــذا العم ــق به ــا يتعل ــكل م ــبة ل ــن بالنس الموط

قصره على أعمال دون أخــرى.

ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المادة 16

إذا أوجــب القانــون على الخصــم تعــيين موطنــه الأصلي أو محــل 
عملــه أو موطــن مختــار فلــم يفعــل أو كان بيانــه ناقصــا أو غير صحيــح 
بحيــث لم يتــيسر إعلانــه جــاز إعلانــه في إدارة الكتــاب بجميــع الأوراق 
التــي كان يصــح إعلانــه بهــا في موطنــه الأصلي أو محــل عملــه أو في 

ــار. الموطــن المخت

وإذا ألغــى الخصــم أو غير - بعــد بــدء الخصومــة - موطنــه الأصلي 
ــه في  ــح إعلان ــك، ص ــه بذل ــن خصم ــه ولم يعل ــل عمل ــار أو مح أو المخت
ــاء الى  ــد الاقتض ــورة عن ــلم الص ــم، وتس ــل القدي ــل العم ــن أو مح الموط

ــاًً المادة )9(. ــة الإدارة طبق جه

حساب المواعيد
المادة 17

إذا كان الميعــاد مقــدراًً بالأيــام أو بالشــهور أو بالســنين فلا يحســب 
ــر  ــتبر في نظ ــر المع ــه الأم ــدث في ــذي ح ــوم ال ــوم الإعلان أو الي ــه ي من
ــه  ــوم الأخير من ــاء الي ــاد بانقض ــقضي الميع ــاد، وين ــاًً للميع ــون مجري القان
ــب  ــا يج ــاد مم ــا إذا كان الميع ــراء، أم ــه الإج ــل في ــب أن يحص إذا كان يج
ــاء  ــد انقض ــراء إلا بع ــول الإج ــوز حص ــراء فلا يج ــل الإج ــاؤه قب انقض

ــاد. ــن الميع ــوم الأخير م الي

وإذا كان الميعــاد مقــدراًً بالســاعات كان حســاب الســاعة التــي يبــدأ 

	 		 ١( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 

فيهــا والســاعة التــي ينــقضي بهـا على الوجــه المتقــدم.

وتحســب المواعيــد المعينــة بالشــهر أو الســنة بالتقويــم المـيلادي مــا لم 
ينــص القانــون على غير ذلــك.

وإذا صــادف آخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد إلى أول يــوم عمــل 
بعدهــا.

المادة 17 مكرر  )))

ــف  ــل أو وق ــوزراء تعطي ــس ال ــا مجل ــرر فيه ــي يق ــوال الت في الأح
العمــل في المرافــق العامــة للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو 
ــب  ــبلاد، لا تحس ــا لل ــة العلي ــا المصلح ــي تقتضيه ــة والت ــة العام الصح
مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن المواعيــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا 
ــون  ــة وقان ــاكمات الجزائي ــراءات والمح ــون الإج ــون وقان ــذا القان في ه
احتســابها  يســتأنف  أن  على  وإجراءاتــه،  بالتمييــز  الطعــن  حــالات 
ــل. ــودة إلى العم ــوزراء للع ــس ال ــه مجل ــذي يعين ــوم ال ــن الي ــاراًً م اعتب

ميعاد المسافة
المادة 18

إذا كان الميعــاد معينــاًً في القانــون للحضــور أو لمبــاشرة إجــراء فيــه 
زيــد ميعــاد مســافة قــدره ســتون يومــاًً لمـن يكــون موطنــه خــارج دولــة 

الكويــت.

ويجــوز بأمــر مــن قــاضي الأمــور الوقتيــة نقــص هــذا الميعــاد وفقــاًً 
للظــروف ويعلــن هــذا الأمــر مــع الورقــة.

ــت  ــخصه في الكوي ــن لش ــن يعل ــق م ــاد في ح ــذا الميع ــل به ولا يعم
ــاء وجــوده بهــا. أثن

البطلان
المادة 19

يكــون الإجــراء بــاطلًاً إذا نــص القانــون على بطلانــه، أو إذا شــابه 
عيــب جوهــري ترتــب عليــه ضرر للخصــم.

ولا يحكــم بالبــطلان رغــم النــص عليــه إذا لم يترتــب على الإجــراء 
ضرر للخصــم.

المادة 20

ــه،  ــطلان لمصلحت ــن شرع الب ــطلان إلا م ــك بالب ــوز أن يتمس لا يج
ولا يجــوز التمســك بالبــطلان مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه، وذلــك 

كلــه فــيما عــدا الحالات التــي يتعلــق فيهــا البــطلان بالنظــام العــام.

ــن شرع  ــاًً - م ــة أو ضمن ــه - صراح ــزل عن ــطلان إذا ن ــزول الب وي
لمصلحتــه، وذلــك فــيما عــدا الحالات التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام.

قاضي الأمور الوقتية
المادة 21

ــطلان،  ــك بالب ــد التمس ــو بع ــل ول ــراء الباط ــح الإج ــوز تصحي يج
ــد  ــراء. ولا يعت ــاذ الإج ــاًً لاتخ ــرر قانون ــاد المق ــك في الميع ــم ذل على أن يت

ــه. ــخ تصحيح ــن تاري ــراء إلا م بالإج

٢(  مضافة وفق القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ 
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المادة 22

ــة  ــس المحكم ــو رئي ــة ه ــة الكلي ــة في المحكم ــور الوقتي ــاضي الأم ق
أو مــن يقــوم مقامــه أو مــن ينــدب لذلــك مــن قضاتهــا. وفي المحكمــة 

ــة هــو قاضيهــا. الجزئي
المادة 22 مكرر  )))

ملغاة
الكتاب الثانى: التداعى أمام المحاكم

الباب الأول: الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول: الاختصاص الدولى للمحاكم

المادة 23

على  ترفــع  التــي  الدعــاوى  بنظــر  الكويتيــة  المحاكــم  تختــص 
ــن أو  ــه موط ــذي ل ــي ال ــع على الأجنب ــي ترف ــاوى الت ــي، والدع الكويت
محــل إقامــة في الكويــت، وذلــك كلــه فــيما عــدا الدعــاوى العقاريــة 

بعقــار واقــع في الخارج. المتعلقــة 

المادة 24

على  ترفــع  التــي  الدعــاوى  بنظــر  الكويتيــة  المحاكــم  تختــص 
ــك  ــت، وذل ــة في الكوي ــل إقام ــن أو مح ــه موط ــس ل ــذي لي ــي ال الأجنب

التاليــة: الأحــوال  في 

أ- إذا كان له في الكويت موطن مختار.

ب- إذا  كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــار أو منقــول موجــود في 
الكويــت، أو كانــت متعلقــة بالتــزام نشــأ أو نفــذ أو كان واجبــاًً تنفيــذه 

ــا. ــهر فيه ــإفلاس أش ــة ب ــت متعلق ــا، أو كان فيه

ج- إذا كانــت الدعــوى معارضــة في عقــد زواج وكان العقــد يــراد 
إبرامــه لــدى موثــق كويتــي.

د- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب فســخ الــزواج أو التطليــق 
أو الانفصــال وكانــت مرفوعــة مــن الزوجــة التــي فقــدت الجنســية 
الكويتيــة بالــزواج متــى كان لها موطــن في الكويــت أو كانــت الدعــوى 
مرفوعــة مــن زوجــة لها موطــن في الكويــت على زوجهــا الــذي كان لــه 
ــه في  ــل موطن ــه وجع ــر زوجت ــد هج ــزوج ق ــى كان ال ــا مت ــن فيه موط
الخارج بعــد قيــام ســبب الفســخ أو التطليــق أو الانفصــال، أو كان قــد 

أبعــد مــن الكويــت.

هـــ- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة للأم أو للزوجــة متى 
كان لهما موطــن في الكويــت أو للصــغير المقيــم فيهــا.

و- إذا كانــت الدعــوى بشــأن نســب صــغير يقيــم في الكويــت، أو 
بســلب الولايــة على نفســه أو الحــد منهــا أو وقفهــا أو استردادهــا.

ز- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بمســألة مــن مســائل الأحــوال 
الشــخصية وكان المدعــي كويتيــاًً أو أجنبيــاًً لــه موطــن في الكويــت، 
ــروف في الخارج، أو إذا  ــن مع ــه موط ــى علي ــن للمدع ــك إذا لم يك وذل

كان القانــون الكويتــي واجــب التطبيــق في الدعــوى.

ح- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بمســألة مــن مســائل الولايــة على 
المال متــى كان للقــاصر أو المطلــوب الحجــر عليــه موطــن أو محــل إقامــة 

في الكويــت أو إذا كان بهـا آخــر موطــن أو محــل إقامــة للغائــب.
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في  لــه  أجنبيــاًً  أو  كويتيــاًً،  معــه  المختصــمين  أحــد  كان  إذا  ط- 
أو موطــن مختــار. إقامــة  أو محــل  الكويــت موطــن 

المادة 25

ــة  ــاوى المتعلق ــائل الإرث وبالدع ــة بمس ــم الكويتي ــص المحاك تخت
ــة: ــوال الآتي ــة في الأح بالترك

أ- إذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

ب- إذا كان المورث كويتياًً.

ج- إذا كانــت أمــوال التركــة كلهــا أو بعضهــا في الكويــت، وكان 
الورثــة كلهــم أو بعضهــم كويتــيين، وكانــت محكمــة محــل افتتــاح التركــة 

غير مختصــة طبقــاًً لقانونهـا.

المادة 26

الدعــوى ولــو لم تكــن  بالفصــل في  الكويتيــة  تختــص المحاكــم 
داخلــة في اختصاصهــا طبقــاًً للمــواد الســابقة إذا قبــل الخصــم ولايتهــا 

صراحــة أو ضمنــاًً.

المادة 27

إذا رفعــت للمحاكــم الكويتيــة دعــوى داخلــة في اختصاصهــا، 
فإنهــا تكــون مختصــة أيضــاًً بالفصــل في المســائل الأوليــة والطلبــات 
العارضــة على الدعــوى الأصليــة، وفي كل طلــب يرتبــط بهـذه الدعــوى 

ــا. ــر معه ــة أن ينظ ــن سير العدال ــتضي حس ويق

الوقتيــة  بالإجــراءات  بالأمــر  الكويتيــة  المحاكــم  تختــص  كما 
والتحفظيــة التــي تنفــذ في الكويــت ولــو كانــت غير مختصــة بالدعــوى 

الأصليــة.

وتختــص أيضــاًً بإجــراءات التنفيــذ الجبري التــي تتخــذ في الكويت، 
وبالمنازعــات المتعلقــة بها.

المادة 28

غير  الكويتيــة  المحاكــم  وكانــت  عليــه  المدعــى  يحضر  لم  إذا 
ــدم  ــة بع ــم المحكم ــابقة تحك ــواد الس ــاًً للم ــوى طبق ــر الدع ــة بنظ مختص

نفســها. تلقــاء  مــن  اختصاصهــا 
الفصل الثانى: الاختصاص النوعى

المادة 29 ))) 

تختــص المحكمــة الجزئيــة بالحكــم ابتدائيــاًً في الدعــاوى المدنيــة 
والتجاريــة التــي لا تجــاوز قيمتهــا خمســة آلاف دينــار، ويكــون حكمهــا 

ــار. ــفين  دين ــاوز أل ــوى لا تج ــة الدع ــت قيم ــاًً إذا كان انتهائي

المادة 30

أو  العــارض  الطلــب  في  بالحكــم  الجزئيــة  المحكمــة  تختــص  لا 
ــه لا  ــه أو نوع ــب قيمت ــب الأصلي إذا كان بحس ــط بالطل ــب المرتب الطل

يدخــل في اختصاصهــا.

ــم في  ــاز لها أن تحك ــل ج ــذا القبي ــن ه ــب م ــا طل ــرض عليه وإذا ع
الطلــب الأصلي وحــده إذا لم يترتــب على ذلــك ضرر بــسير العدالــة وإلا 
ــة  ــة الدعــوى الأصلي ــاء نفســها بإحال وجــب عليهــا أن تحكــم مــن تلق

٢( عدلت بموجب االمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025	
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والطلــب العــارض أو المرتبــط بحالتــهما الى المحكمــة الكليــة، ويكــون 
حكــم الإحالــة غير قابــل للطعــن.

ومــع ذلــك إذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــاًً عــن رفــع 
ــة  ــت المحكم ــا اختص ــلوك فيه ــق الس ــن طري ــة أو ع ــوى الأصلي الدع

ــاًً كان مقــدار التعويــض المطلــوب. ــة أي الجزئي

المادة 31

ينــدب في مقــر المحكمــة الكليــة قــاض على مســتوى المحكمــة 
ــور  ــق في الأم ــاس بالح ــدم المس ــع ع ــة وم ــة مؤقت ــم بصف ــة ليحك الجزئي

ــة: الآتي

أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

ب- منازعات التنفيذ الوقتية.

على أن هــذا لا يمنــع مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع أيضــا بهـذه 
الأمــور إذا رفعــت لها بطريــق التبعيــة.

ويجــوز عنــد الضرورة تكليــف الخصــوم الحضــور أمــام قــاضي 
ــاء  ــر العــدل - بن ــه. وينظــم بقــرار مــن وزي الأمــور المســتعجلة في منزل
على عــرض رئيــس المحكمــة الكليــة - وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى 

ــة. ــذه الحال ــاضي في ه ــب والق بالكات

المادة 32

يختــص القضــاء المســتعجل بالحكــم بفــرض الحراســة القضائيــة على 
منقــول أو عقــار أو مجمــوع مــن الأمــوال قــام في شــانه نــزاع أو كان 
ــن  ــة في المال م ــب المصلح ــدى صاح ــع ل ــت إذا تجم ــه غير ثاب ــق في الح
الأســباب المعقولــة، مــا يخشــى معــه خطــراًً عــاجلًاً مــن بقــاء المال تحــت 

يــد حائــزه.

ويكــون تعــيين الحارس باتفــاق ذوي الشــأن جميعــاًً. فــإذا لم يتفقــوا 
تــولى القــاضي تعيينــه. ويجــوز أن يكــون الحارس مــن بين الحــراس 
الـمدرجين في »جــدول الحــراس القضائــيين« الــذي يصــدر بتنظيــم 

ــدل. ــر الع ــن وزي ــرار م ــه ق ــد في ــه وشروط القي أوضاع

وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاًً أو بحكم القضاء.

المادة 33

إذا ســكت الحكــم القــاضي بالحراســة عــن تحديــد مــا على الحارس 
مــن التزامــات ومــا لــه مــن حقــوق وســلطات سرت الأحــكام الآتيــة:

غلتــه  مــع  وبــرده  وبإدارتــه  المال  بحفــظ  الحارس  يتكفــل  أ- 
المقبوضــة إلى مــن يثبــت لــه الحــق فيــه. ويجــب أن يبــذل في المحافظــة على 
المال وإدارتــه عنايــة الرجــل المعتــاد. ولا يجــوز لــه بطريــق مبــاشر أو غير 
مبــاشر أن يحــل محلــه في أداء مهمتــه كلهــا أو بعضهــا أحــد ذوي الشــأن 

ــن. ــاء الآخري دون رض

إلا  يــتصرف  أن  الإدارة  أعمال  غير  في  للحــارس  يجــوز  لا  ب- 
برضــاء ذوي الشــأن جميعــاًً أو بترخيــص مــن القضــاء.

ج- للحارس أن يتقاضى أجراًً، ما لم يكن قد نزل عنه.

د- يلتــزم الحارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن حســاباًً بما تســلمه وبما 
أنفقــه، معــززاًً بما يثبــت ذلــك مــن المســتندات.

يبــادر الى رد الشيء  انتهــاء الحراســة أن  هـــ- على الحارس عنــد 

ــاضي. ــه الق ــأن أو يعين ــاره ذوو الش ــن يخت ــته إلى م ــه حراس ــود إلي المعه

المادة 34 ))) 

تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــاًً في الدعــاوى المدنيــة 
والتجاريــة التــي ليســت مــن اختصــاص المحكمــة الجزئيــة، وذلــك مــا 
لم ينــص القانــون على خلاف ذلــك. ويكــون حكمهــا انتهائيــاًً إذا كانــت 

ــار. قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دين

كما تختــص بالحكــم ابتدائيــاًً في جميــع المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال 
الشــخصية مــن زواج وطلاق ونســب ونفقــة مقــررة شرعــاًً وولايــة على 
ــاًً  ــار المفقــود ميت ــة واعتب ــة وقوامــه وحجــر وغيب المال والنفــس ووصاي
ــة ووقــف وغيرهــا مــن مســائل الأحــوال الشــخصية،  وميراث ووصي
حكمهــا  ويكــون  ذلــك.  خلاف  على  القانــون  ينــص  لم  مــا  وذلــك 
انتهائيــاًً في الميراث والوصيــة والوقــف والمهــر إذا كانــت قيمــة الدعــوى 

ــار. لا تجــاوز خمســة آلاف دين

وتختــص كذلــك بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع إليهــا 
ــة أو مــن قــاضي  ــاًً مــن المحكمــة الجزئي عــن الأحــكام الصــادرة ابتدائي

الأمــور المســتعجلة.

المادة 35

تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم في الطلــب العــارض أو الطلــب 
المرتبــط بالطلــب الأصلي مــهما تكــن قيمتــه أو نوعــه.

المادة 36

ــتئناف  ــا الاس ــم في قضاي ــا بالحك ــتئناف العلي ــة الاس ــص محكم تخت
الــذي يرفــع إليهــا عــن الأحــكام الصــادرة ابتدائيــاًً مــن المحكمــة 

الكليــة.

الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى
المادة 37

تقــدر قيمــة الدعــوى باعتبارهــا يــوم رفعهــا. وفي جميــع الأحــوال 
يكــون التقديــر على أســاس آخــر طلبــات الخصــوم.

المادة 38

ــوم رفعهــا  ــا يكــون مســتحقاًً ي ــر قيمــة الدعــوى م يدخــل في تقدي
مــن التضمينــات والريــع والمصروفــات وغير ذلــك مــن الملحقــات 
ــاء أو  ــة البن ــوال بقيم ــع  الأح ــد في جمي ــك يعت ــع ذل ــة. وم ــدرة القيم المق

تـه.  بـت إزالـ غـراس إذا طلـ الـ

ولا يدخــل في التقديــر مــا يســتجد بعــد رفــع الدعــوى مــن مبالــغ 
في العقــود المســتمرة.

المادة 39

الدعــاوى المتعلقــة بملكيــة العقــارات تقــدر قيمتهــا بقيمــة العقــار، 
ودعــاوى حــق الانتفــاع أو الرقبــة تقــدر باعتبــار نصــف قيمــة العقــار، 
ــه  ــرر علي ــار المق ــة العق ــع قيم ــدر برب ــاق فتق ــق الارتف ــاوى ح ــا دع أم
الحــق. وتقــدر دعــاوى الحيــازة بقيمــة الحــق الــذي تــرد عليــه الحيــازة.

وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 40

إذا كانــت الدعــوى بطلــب صحــة عقــد أو إبطالــه أو فســخه تقــدر 
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ــه، وبالنســبة لعقــود البــدل تقــدر الدعــوى  قيمتهــا بقيمــة المتعاقــد علي
بقيمــة أكبر البــدلين.

ــالها أو  ــتمر أو بإبط ــد مس ــة عق ــب صح ــوى بطل ــت الدع وإذا كان
ــل النقــدي عــن مــدة العقــد  ــار مجمــوع المقاب ــر باعتب فســخه كان التقدي
ــه قــدرت دعــوى  كلهــا، فــان كان العقــد المذكــور قــد نفــذ في جــزء من
فســخه باعتبــار المـدة الباقيــة. وبالنســبة للدعــوى بامتــداد العقــد يكــون 
تقديرهــا باعتبــار المقابــل النقــدي للمــدة التــي قــام النــزاع على امتــداد 

العقــد إليهــا.

المادة 41

إذا كانــت الدعــوى بين دائــن ومدينــه بشــأن حجــز أو حــق عينــي 
تبعــي تقــدر قيمتهــا بقيمــة الديــن أو بقيمــة المال محــل الحجــز أو الحــق 
العينــي أيهما أقــل، أمــا الدعــوى المقامــة مــن الــغير باســتحقاق هــذا المال 

فتقــدر باعتبــار قيمتــه.

المادة 42

دعــاوى صحــة التوقيــع ودعــاوى التزويــر الأصليــة تقــدر قيمتهــا 
بقيمــة الحــق المثبــت في الورقــة المطلــوب الحكــم بصحــة التوقيــع عليهــا 

أو بتزويرهــا.

المادة 43

إذا تضمنــت الدعــوى طلبــات ناشــئة عــن ســبب قانــوني واحد كان 
التقديــر باعتبــار قيمتهــا جملــة، فــإن كانــت ناشــئة عــن أســباب قانونيــة 

مختلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة كل منهــا على حــدة.

ــد أو  ــر على واح ــد أو أكث ــن واح ــة م ــوى مرفوع ــت الدع وإذا كان
أكثــر بمقــتضى ســبب قانــوني واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمــة المدعــى 

بــه دون التفــات إلى نصيــب كل منهــم فيــه.
المادة 44  )))

ــد  ــب القواع ــر بحس ــل للتقدي ــب غير قاب ــوى بطل ــت الدع إذا كان
ــار. ــة آلاف دين ــدة على خمس ــا زائ ــتبرت قيمته ــة اع المتقدم

الباب الثانى: رفع الدعوى وقيدها

المادة 45

ترفــع الدعــوى إلى المحكمــة بنــاءًً على طلــب المدعــي بصحيفــة 
تــودع إدارة كتابهـا مــا لم يقــض القانــون بــغير ذلــك. ويجــب أن تشــتمل 

ــة: ــات الآتي ــة على البيان الصحيف

أ- اســم المدعــي بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل 
عملــه، واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل 

ــه. عمل

ب- اســم المدعــى عليــه الكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحل 
عملــه، واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل 
عملــه. فــإن لم يكــن للمدعــى عليــه أو لمـن يمثلــه موطــن أو محــل عمــل 

معلــوم فآخــر موطــن أو محــل إقامــة أو محــل عمــل كان لــه.

ج- تعــيين موطــن مختــار للمدعــي في الكويــت إن لم يكــن لــه 
موطــن فيهــا.

د- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
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هـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب.

و- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

وتعــتبر الدعــوى مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعهــا مــن تاريــخ إيــداع 
صحيفتهــا بــإدارة الكتــاب، ولــو كانــت المحكمــة غير مختصــة.

المادة 45 مكرر 

يجــوز رفــع صحيفــة الدعــوى أو الطعــن في الأحــكام عــن طريــق 
باســتخدام  المحكمــة  كتــاب  بــإدارة  الإلــكتروني  النظــام  أو  البريــد 
ــواردة في  ــات ال ــة البيان ــاة كاف ــع مراع ــد م ــكتروني المعتم ــع الإل التوقي
المادتين )8( و)45( مــن هــذا القانــون، وتعــتبر البيانــات الصــادرة 
مــن الأنظمــة الإلكترونيــة بمثابــة الأصــل التــي يتطلــب فيهــا القانــون 

مبــاشرة الإجــراء على أصــل المســتند.

والتعامــل  الاتصــال  تقنيــة  تســتخدم  أن  للمحاكــم  ويجــوز 
ــائل  ــتخدام وس ــاضي عبر اس ــراءات التق ــد في إج ــن بع ــكتروني ع الإل

الدعــوى. أطــراف  بين  والمســموع  المرئــي  التواصــل 

المادة 46

على المدعــي عنــد تقديــم صحيفــة دعــواه إن يقــدم لإدارة الكتــاب 
صــوراًً منهــا بقــدر عــدد المدعــى عليهــم وصــورة لإدارة الكتــاب. 
ــددة  ــة الأولى المح ــوى أو في الجلس ــة الدع ــع صحيف ــدم م ــه أن يق وعلي

ــارحة. ــرة ش ــواه ومذك ــدة لدع ــتندات المؤي ــع المس ــوى جمي ــر الدع لنظ

وعلى المدعــى عليــه أن يــودع مســتنداته ومذكــرة بدفاعــه في الجلســة 
ــة على الأكثر. الثاني

المادة 47  )))

تقيــد إدارة الكتــاب الدعــوى في يــوم تقديــم الصحيفــة في الســجل 
الخاص بذلــك وتــعين تاريــخ الجلســة المحــددة لنظرهــا ويســلم أصــل 
الصحيفــة وصورهــا إلى منــدوب الإعلان لإعلانهـا ورد الأصــل إليهــا، 
ويجــوز في غير دعــاوى الاسترداد وإشــكالات التنفيــذ الوقتيــة أن يســلم 
للمدعــي متــى طلــب ذلــك أصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــولى تقديمهــا 
إلى منــدوب الإعلان لإعلانهـا ورد الأصــل إلى المدعــي ليقــوم بإعادتهـا 

إلى إدارة الكتــاب.

ويعــتبر في حكــم الإعلان بالصحيفــة تســليم المحكمــة صــورة منها 
للمدعــى عليــه الحاضر بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه 

أو بوكيــل عنــه، أو عرضهــا على أي منــهما وامتناعــه عــن الاســتلام.

المادة 48

ميعــاد الحضــور أمــام المحاكــم الجزئيــة والكليــة والاســتئناف خمســة 
أيــام، ويجــوز في حالــة الضرورة نقــص هــذا الميعــاد إلى يــومين.

وميعــاد الحضــور في الدعــاوى المســتعجلة، ســواء أمــام قــاضي 
ــاعة  ــع وعشرون س ــوع، أرب ــة الموض ــام محكم ــتعجلة أو أم ــور المس الأم
ويجــوز في حالــة الضرورة نقــص هــذا الميعــاد مــن ســاعة إلى ســاعة 
بشرط أن يحصــل الإعلان للخصــم، نفســه إلا إذا كانــت الدعــوى مــن 

ــة. ــاوى البحري الدع

ــاضي  ــن ق ــإذن م ــة ب ــوال المتقدم ــد في الأح ــص المواعي ــون نق ويك
ــوى. ــة الدع ــع صحيف ــم م ــه للخص ــن صورت ــة وتعل ــور الوقتي الأم

٢( عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧  	
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ولا يترتــب البــطلان على عــدم مراعــاة مواعيــد الحضــور، وذلــك 
بــغير إخلال بحــق المعلــن إليــه في التأجيــل لاســتكمال الميعــاد.

المادة 49

ــار الدعــوى كأن لم تكــن  ــه اعتب ــاءًً على طلــب المدعــى علي يجــوز بن
إذا لم يتــم تكليــف المدعــى عليــه بالحضــور خلال تســعين يومــاًً مــن 
تاريــخ تقديــم الصحيفــة إلى إدارة الكتــاب وكان ذلــك راجعــاًً إلى فعــل 

المدعــي.

المادة 50

ــاز  مـورث ج ــاة ال ــن وف ــهر م ــتة أش ــوى خلال س ــت الدع إذا رفع
للمدعــي إيــداع صحيفتهــا إدارة الكتــاب وإعلانهــا الى ورثتــه جملــة 
ــم. ــن كان لمورثه ــر موط ــك في آخ ــم، وذل ــر أسمائه ــم دون ذك بصفاته

لجميــع  الدعــوى  صحيفــة  إعلان  إعــادة  المدعــي  على  ويجــب 
ــم أو  ــن كل منه ــخاصهم أو في موط ــم لأش ــم وصفاته ــة بأسمائه الورث
ــذي  ــاد ال ــوى أو في الميع ــر الدع ــددة لنظ ــة المح ــل الجلس ــه قب ــل عمل مح
تحــدده المحكمــة لإعلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الأولى ولم 

يحضروهــا.

وإذا كانــت الدعــوى مســتعجلة اكتفــى بإعــادة الإعلان الى الورثــة 
الظاهرين.

وفي جميــع الأحــوال يجــوز أن ينتصــب أحــد الورثــة ممـثلًاً للتركــة في 
الدعــاوى التــي تقــام منهــا أو تقــام عليهــا مــن الــغير.

المادة 51

إذا حضر المدعــي والمدعــى عليــه أمــام المحكمــة مــن تلقــاء نفســيهما 
الحال  الدعــوى في  تســمع  أن  فللمحكمــة  نزاعــهما  وعرضــا عليهــا 
وتفصــل فيهــا إن أمكــن وإلا حــددت لها جلســة أخــرى. وعلى كاتــب 
ــل  ــد تحصي ــدول بع ــة بالج ــد القضي ــراءات قي ــتوفي إج ــة أن يس المحكم

الرســم.

المادة 52

في الأحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون على رفــع الدعــوى بطريــق 
التكليــف بالحضــور يقــدم المدعــي صحيفــة الدعــوى إلى منــدوب 
الإعلان مشــتملة، فــضلًاً عــن البيانــات التــي تنــص عليهــا المادة )45(، 

ــا. ــه فيه ــى علي ــور المدع ــب حض ــاعة الواج ــوم والس على الي

وعلى المدعــي بعــد تســلمه أصــل الصحيفــة المعلنــة تقديمــه لإدارة 
الكتــاب لقيــد الدعــوى في اليــوم الســابق لتاريــخ الجلســة المحــددة 

ــر. ــا على الأكث لنظره

ــم  ــة بتقدي ــوم الجلس ــوى ي ــد الدع ــب قي ــه أن يطل ــى علي وللمدع
ــأذن  ــة أن ي ــس الجلس ــي. ولرئي ــا المدع ــه إذا لم يقيده ــة ل ــورة المعلن الص

ــتضى. ــك مق ــد لذل ــة إذا وج ــوم الجلس ــوى ي ــد الدع بقي

المادة 53

تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الإجــراءات الخاصــة بإثبــات علــم 
المدعــي بتاريــخ الجلســة والميعــاد التنظيمــي الــذي تلتزمــه إدارة الكتــاب 
ــدوب الإعلان في إعلان  ــه من ــذي يلتزم ــك ال ــة، وذل ــد الجلس في تحدي
الصحيفــة. والإجــراءات الخاصــة بتســليم صحيفــة الدعــوى مــن إدارة 
الكتــاب إلى المدعــي، أو إلى منــدوب الإعلان وإعادتهــا مــن أيهما الى 
إدارة الكتــاب. وإجــراءات تســليم المســتندات والمذكــرات إلى إدارة 

الكتــاب، واسترداد المســتندات مــن ملــف الدعــوى. ويحــدد القــرار 
الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد إهمــال الجهــات 
المذكــورة في مراعــاة مــا ينــص عليــه مــن مواعيــد وإجــراءات بشرط ألا 

ــار. ــة دين ــة غرامــة قدرهــا مائ تتجــاوز العقوب
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول: الحضور والتوكيل بالخصومة
المادة 54

يحضر الخصــوم بأنفســهم في اليــوم المـعين لنظــر الدعــوى أو يحضر 
ــم مــن يوكلونــه مــن المحــامين. وللمحكمــة أن تقبــل وكــيلًاً عنهــم  عن
مــن يختارونــه ممـن تربطــه بهــم رابطــة الزوجيــة أو القرابــة أو المصاهــرة 

إلى الدرجــة الرابعــة.
ويجــب على الوكيــل أن يثبــت وكالتــه عــن موكلــه، ويكفــي في 
إثبــات التوكيــل أن يقــدم ورقــة بذلــك، فــان كانــت غير رســمية وجــب 

مـوكل. ــع ال ــاًً على توقي ــون مصدق أن يك
ــا  ــدون في محضره ــر ي ــة بتقري ــل في الجلس ــى التوكي ــوز أن يعط ويج

ــع. ــق على التوقي ــام التصدي ــر مق ــوم التقري ــذ يق وحينئ
وإذا تعــدد الــوكلاء جــاز لأحدهــم الانفــراد بالعمــل في القضيــة مــا 

لم يكــن ممنوعــاًً مــن ذلــك بنــص التوكيــل.
المادة 55  )))

بمجــرد صــدور التوكيــل مــن أحــد الخصــوم يكــون موطــن وكيلــه 
معــتبراًً في إعلان الأوراق اللازمــة للــسير في الدعــوى في كافــة درجــات 
ــة،  ــداًً بدرجــة معين ــل مقي ــي تنظــر فيهــا مــا لم يكــن التوكي التقــاضي الت
ولا يحــول اعتــزال الوكيــل أو عزلــه دون سير الإجــراءات في مواجهتــه 
ــه  ــه أو بعزم ــيين بدل ــر بتع ــم الآخ ــور الخص ــم المذك ــن الخص إلا إذا أعل

على مبــاشرة الدعــوى بنفســه.
ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة 56
بــالأعمال  القيــام  ســلطة  الوكيــل  يخــول  بالخصومــة  التوكيــل 
والإجــراءات اللازمــة لرفــع الدعــوى ومتابعتهــا أو الدفــاع فيهــا، 
ــا في  ــم في موضوعه ــدر الحك ــة إلى أن يص ــراءات التحفظي ــاذ الإج واتخ
درجــة التقــاضي التــي وكل فيهــا، وإعلان هــذا الحكــم وقبــض الرســوم 
ــاًً  ــون تفويض ــه القان ــب في ــغير إخلال بما أوج ــك ب ــات، وذل والمصروف

ــاًً. خاص
المادة 57

ــة  ــه يكــون بمثاب ــل في الجلســة بحضــور موكل ــا يقــرره الوكي كل م
مــا يقــرره المـوكل نفســه إلا إذا نفــاه أثنــاء نظــر القضيــة في ذات الجلســة. 
ــق  ــرار بالح ــاص الإق ــض خ ــغير تفوي ــح ب مـوكل فلا يص وإذا لم يحضر ال
ــول  ــه، أو قب ــم في ــح أو التحكي ــه، أو الصل ــازل عن ــه، أو التن ــى ب المدع
اليــمين، أو توجيههــا أو ردهــا، أو تــرك الخصومــة، أو التنــازل عــن 
الحكــم كليــاًً أو جزئيــاًً، أو عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه، أو رفــع 
الحجــز، أو تــرك التأمينــات مــع بقــاء الديــن، أو الادعــاء بالتزويــر، أو 
ــه أو أي تصرف  ــي أو قبول ــرض الحقيق ــبير، أو الع ــاضي، أو الخ رد الق

ــه تفويضــاًً خاصــاًً. آخــر يوجــب القانــون في

المادة 58

لا يجــوز لأحــد القضــاة، ولا للنائــب العــام ولا لأحــد أعضــاء 

	 ١( عدلت الفقرة  الاولى بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 	
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عــن  يكــون وكــيلًاً  أن  بالمحاكــم  العامــلين  مــن  النيابــة ولا لأحــد 
ــة أم  ــافهة أم بالكتاب ــواء أكان بالمش ــة س ــور أو المرافع ــوم في الحض الخص
بالإفتــاء ولــو كانــت الدعــوى مقامــة أمــام محكمــة غير المحكمــة التابــع 

هــو لها وإلا كان العمــل بــاطلًاً.

ــم  ــن زوجاته ــاًً وع ــم قانون ــن يمثلونه ــك عم ــم ذل ــوز له ــن يج ولك
ــة. ــة الثاني ــم إلى الدرج ــم وفروعه وأصوله

الفصل الثانى: الغياب

المادة 59  )))

إذا لم يحضر المدعــي ولا المدعــى عليــه في أول جلســة أو في أيــة 
جلســة أخــرى، حكمــت المحكمــة في الدعــوى إذا كانــت صالحــة 
ــة  ــن صح ــق م ــد التحق ــك بع ــطبها، وذل ــررت ش ــا وإلا ق ــم فيه للحك
الإعلان، وتقــرر المحكمــة شــطب الدعــوى إذا حضر الطرفــان واتفقــا 
على الشــطب. وفي حالــة تخلــف المدعــي أو المســتأنف للمــرة الثانيــة 

ــن. ــوى كأن لم تك ــار الدع ــطبها اعتب ــن ش ــدلاًً م ــة ب ــوز للمحكم يج

وإذا حضر الخصــم الغائــب قبــل انتهــاء الجلســة وجــب اعتبــار 
الشــطب كأن لم يكــن.

وتعــتبر الدعــوى كأن لم تكــن إذا لم يحضر الطرفــان بعــد الــسير 
فيهــا أو إذا لم يعلــن أحــد الخصــوم الخصــم الآخــر بالــسير في الدعــوى 
خلال تســعين يومــاًً مــن شــطبها وتدخــل في حســاب هــذا الميعــاد مــدة 

ــو لم يكــن متــصلًاً. الشــطب إذا تكــرر ول

ولا يعــتبر الميعــاد مرعيــاًً إلا بوصــول الإعلان إلى الخصــم قبــل 
انقضائــه.

المادة 60 ))) 

ــى  ــف المدع ــاًً إذا تخل ــا نهائي ــم فيه ــدر الحك ــي يص ــاوى الت في الدع
ــرة  ــم مذك ــن تقدي ــة الأولى أو ع ــور في الجلس ــن الحض ــده ع ــه وح علي
بدفاعــه ولم يكــن قــد أعلــن لشــخصه وجــب على المحكمــة تأجيــل نظــر 
الدعــوى إلى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا المدعــي، ويعــتبر المدعــى عليــه قــد 
ــع  ــورة الإعلان أو التوقي ــتلام ص ــن اس ــع ع ــو امتن ــخصه ول ــن لش أعل
باســتلامها مــا دامــت الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة 

مــن المادة التاســعة قــد اتبعــت.

ــر- وكان  ــالفة الذك ــاوى س ــم - في الدع ــى عليه ــدد المدع وإذا تع
لشــخصه  يعلــن  لم  والبعــض الآخــر  لشــخصه  أعلــن  قــد  البعــض 
وتخلفــوا جميعــاًً عــن الحضــور في الجلســة الأولى أو عــن تقديــم مذكــرة 
يعلــن لشــخصه وجــب على  مــن لم  أو تخلــف عــن ذلــك  بالدفــاع 
المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى الى جلســة تاليــة يعلــن المدعــي بهـا مــن 

ــبين. ــن الغائ ــخصه م ــن لش لم يعل

وإذا كان المدعــى عليــه في الحالات المنصــوص عليهــا في الفقــرتين 
الســابقتين قــد أعلــن في مواجهــة النيابــة العامــة طبقــاًً لنــص المادة 
2/11 مــن هــذا القانــون أو كان المدعــى عليــه جهــة حكوميــة أو مــن 

ــرى. ــرة أخ ــاد الإعلان م ــة فلا يع ــة العام ــخاص الاعتباري الأش

المادة 61

لا يجــوز للمدعــي أن يبــدي في الجلســة التــي تخلــف فيهــا خصمــه 

	 		 1( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 
2) عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

طلبــات جديــدة أو أن يعــدل في الطلبــات الأولى، مــا لم يكــن التعديــل 
متمحضــاًً لمصلحــة المدعــى عليــه وغير مؤثــر في أي حــق مــن حقوقــه. 
ــه  ــم علي ــي الحك ــة المدع ــب في غيب ــه أن يطل ــى علي ــوز للمدع كما لا يج

بطلــب مــا.
الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى

المادة 62

إذا تبينــت المحكمــة عنــد غيــاب المدعــى عليــه بــطلان إعلانــه 
بالصحيفــة وجــب عليهــا تأجيــل الدعــوى إلى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا 

ــي. المدع

وإذا تبينــت عنــد غيــاب المدعــي عــدم علمــه بالجلســة قانونــاًً وجب 
عليهــا تأجيــل الدعــوى إلى جلســة تاليــة تعلنــه بهـا إدارة الكتاب.

المادة 63

ــم  ــتبر كل حك ــة، اع ــاء الجلس ــل انته ــب قب ــم الغائ إذا حضر الخص
ــه فيهــا كأن لم يكــن. صــدر علي

المادة 64

ــها أو  ــاء نفس ــن تلق ــة م ــة إلا إذا رأت المحكم ــة علني ــون المرافع تك
بنــاءًً على طلــب أحــد الخصــوم إجراءهــا سراًً محافظــة على النظــام العــام 

ــة الأسرة. ــاة للآداب أو لحرم أو مراع

المادة 65

ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيســها، وهــو الــذي يتــولى 
توجيــه الأســئلة إلى الخصــوم والشــهود، وللأعضــاء الجالــسين معــه أن 

ــرون توجيهــه مــن أســئلة. ــا ي ــه م ــه توجي ــوا من يطلب

ولرئيــس الجلســة أن يخــرج مــن القاعــة مــن يخــل بالنظــام، فــان لم 
ــن  ــاًً وعشري ــه أربع ــور بحبس ــم على الف ــة أن تحك ــل كان للمحكم يمتث

ــاًً. ــك نهائي ــا بذل ــاراًً ويكــون حكمه ــن دين ســاعة أو بتغريمــه عشري

فــإذا كان الإخلال قــد وقــع ممـن يــؤدون وظيفــة في المحكمــة كان 
لها أن توقــع أثنــاء انعقــاد الجلســة مــا للرئيــس الإداري توقيعــه مــن 

ــة. ــزاءات التأديبي الج

وللمحكمــة إلى مــا قبــل انتهــاء الجلســة أن ترجــع عــن الحكــم 
الــذي تصــدره بنــاء على الفقــرتين الســابقتين.

المادة 66

يأمــر رئيــس الجلســة بكتابــة محضر عــن كل جريمــة تقــع أثنــاء 
ــة  ــم يأمــر بإحال ــق، ث ــرى اتخــاذه مــن إجــراءات التحقي انعقادهــا وبما ي
ــزم  ــا يل ــراء م ــاء لإج ــتصرف والادع ــق وال ــلطة التحقي الأوراق إلى س
ــه  ــت من ــن وقع ــض على م ــر بالقب ــت الحال أن يأم ــه إذا اقتض ــا، ول فيه

ــة. الجريم

المادة 67

تبــدأ المحكمــة بالســعي في الصلــح بين الخصــوم فــإذا لم يتــم الصلح 
أمــرت بإثبــات مــا يبديــه الخصــوم أو وكلاؤهــم شــفاهاًً مــن طلبــات أو 

دفــوع في محضر الجلســة. ويكــون المدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم.

وللمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تأمــر بمحــو العبــارات 
الجارحــة أو المخالفــة للآداب أو النظــام العــام مــن أيــة ورقــة مــن أوراق 

ــرات. ــات أو المذك المرافع

المادة 68
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بتقديــم  الدعــوى  سير  أثنــاء  للخصــوم  تســمح  أن  للمحكمــة 
جديــدة. إثبــات  وســائل  أو  مذكــرات  أو  مســتندات 

بتقديــم  تســمح  أن  للحكــم  الدعــوى  حجــز  عنــد  لها  ويجــوز 
تحددهــا. التــي  المواعيــد  في  ختاميــة  مذكــرات  أو  مســتندات 

وتقــدم مذكــرات الخصــوم بإيداعهــا إدارة الكتــاب أو بالتــأشير 
على النســخة الأصليــة مــن الخصــم أو وكيلــه بما يفيــد تســلمه لصورتهـا.

المادة 69 ))) 

إذا قــدم أحــد طــرفي الخصومــة مســتنداًً كان في إمكانــه تقديمــه في 
ــل  ــك تأجي ــب على ذل ــا في المادة )46( وترت ــوص عليه ــد المنص المواعي
ــت  ــا، حكم ــر لتأجيله ــبب آخ ــة س ــن ثم ــوى، ولم يك ــل في الدع الفص
المحكمــة عليــه بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن دينــاراًً ولا تزيــد على مائــة 

دينــار.

توقيــع  موضــوع  المســتند  الخصــم  قــدم  إذا  للمحكمــة  ويجــوز 
منهــا. تقيلــه  أن  الغرامــة 

ومــع ذلــك يجــوز لأي مــن الطــرفين أن يقــدم مســتندات رداًً على 
ــه العارضــة. ــاع خصمــه أو دفوعــه أو طلبات دف

المادة 70  )))

ــداع  يجــوز للمحكمــة أن تلــزم مــن يتخلــف مــن الخصــوم عــن إي
المســتندات أو عــن القيــام بــأي إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات في 
الميعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن دينــاراًً ولا 
تزيــد على مائــة دينــار، وذلــك بقــرار غير قابــل للطعــن يثبــت في محضر 
الجلســة لــه مــا للأحــكام مــن قــوة تنفيذيــة، ويجــوز للمحكمــة أن تقيــل 
المحكــوم عليــه مــن الغرامــة كلهــا أو بعضهــا إذا أبــدى عــذراًً مقبــولاًً.

ــن  ــدلاًً م ــابقة ب ــرة الس ــا في الفق ــار إليه ــوز لها في الحالات المش ويج
الحكــم على المدعــي بالغرامــة أن تحكــم بوقــف الدعــوى لمـدة لا تجــاوز 
ثلاثــة أشــهر، وذلــك مــا لم يــعترض المدعــى عليــه إن كان حــاضراًً، 
ــا أوقفــت الدعــوى  وإذا مضــت مــدة الوقــف دون أن ينفــذ المدعــي م
مــن أجلــه جــاز للمحكمــة الحكــم باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن مــا لم 

ــاضراًً. ــه إن كان ح ــى علي ــعترض المدع ي

وإذا مضــت مــدة الوقــف ولم يعجــل المدعــي الــسير في دعــواه 
التاليــة لانتهائهــا حكمــت المحكمــة باعتبــار  الــثلاثين يومــاًً  خلال 
ــاضراًً. ــه إن كان ح ــى علي ــعترض المدع ــا لم ي ــن، م ــوى كأن لم تك الدع

المادة 71

المادتين  أحــكام  وفــق  الصــادر  الغرامــة  حكــم  تنفيــذ  يكــون 
الســابقتين بعــد إخطــار المحكــوم عليــه بكتــاب مســجل مــن إدارة 

الكتــاب مرفقــاًً بــه صــورة مــن منطــوق هــذا الحكــم.

المادة 72

ــوى  ــل الدع ــة تأجي ــوز للمحكم ــة الضرورة، لا يج ــدا حال ــيما ع ف
ــرة  ــن م ــر م ــل أكث ــرة أو التأجي ــابيع في كل م ــد على ثلاث أس مـدة تزي ل

ــوم. ــد الخص ــع إلى أح ــد يرج ــبب واح لس
ويعــتبر النطــق بقــرار التأجيــل إعلانــاًً للخصــوم بالموعــد الجديــد، 
المذكــورة سيراًً متســلسلًاً لأي  يمتنــع سير الجلســات  لم  مــا  وذلــك 

١( عدلت الفقرة  الاولى بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 	

	 		 ٢( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 

ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب على إدارة الكتــاب إخبــار الخصــوم 
ــجل. ــاب مس ــد بكت ــد الجدي بالموع

ــد على أربعــة أســابيع.  مـدة تزي ــة للحكــم ل ولا يجــوز حجــز القضي
وإذا أعيــدت القضيــة للمرافعــة وجــب أن يكــون ذلــك لأســباب 

جديــدة تثبــت في محضر الجلســة.
المادة 73

للخصــوم أن يطلبــوا إلى المحكمــة، في أيــة حالــة تكــون عليهــا 
الدعــوى، إثبــات مــا اتفقــوا عليــه مــن صلــح أو أي اتفاق آخــر في محضر 
الجلســة ويوقــع عليــه منهــم أو مــن وكلائهــم. فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا 
اتفقــوا عليــه، ألحــق الاتفــاق المكتــوب بمــحضر الجلســة وأثبــت محتــواه 
فيــه. ويكــون لمـحضر الجلســة في الحالين قــوة الســند التنفيــذي، وتعطــى 

صورتــه وفقــاًً للقواعــد المقــررة لتســليم صــورة الأحــكام.
المادة 74

في أحــوال تطبيــق قانــون أجنبــي يجــوز للمحكمــة أن تكلــف 
ــة  ــفوعة بترجم ــا مش ــتندون إليه ــي يس ــوص الت ــم النص ــوم بتقدي الخص
رســمية مــن وزارة العــدل أو بترجمــة مــن الجهــة التــي تحددهــا المحكمــة.
وإذا قــدم أحــد الخصــوم مســتندات محــررة بلغــة أجنبيــة وجــب أن 
ــعترض عليهــا خصمــه  ــة لا ي ــق بهــا ترجمــة رســمية أو ترجمــة عرفي يرف
أو ترجمــة مــن الجهــة التــي تحددهــا المحكمــة، وللمحكمــة في جميــع 

ــمية. ــة رس ــم ترجم ــوم بتقدي ــف الخص ــوال أن تكل الأح
المادة 75

يجــب أن يحضر مــع القــاضي في الجلســات وفي جميــع إجــراءات 
ــاضي،  ــع الق ــه م ــع علي مـحضر والتوقي ــر ال ــولى تحري ــب يت ــات كات الإثب

وإلا كان العمــل بــاطلًاً.
المادة 76

ــو  ــي يتبعهــا موظف ــر العــدل الإجــراءات الت ــرار مــن وزي تحــدد بق
ــات  ــة والعقوب ــزاءات التأديبي ــة والج ــرارات المحكم ــذ ق ــم لتنفي المحاك
تتجــاوز  ألا  بشرط  الإجــراءات  تلــك  مخالفتهــم  عنــد  توقــع  التــي 

ــار. ــة دين ــا مائ ــة قدره ــة غرام العقوب
الباب الخامس: الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم به

الفصل الأول: الدفوع
المادة 77

الدفــع بإحالــة الدعــوى إلى محكمــة أخــرى للارتبــاط والدفــع 
المتعلقــة  الدفــوع  وســائر  العــام،  بالنظــام  المتصــل  غير  بالبــطلان 
بالإجــراءات غير المتصلــة بالنظــام العــام، يجــب إبداؤهــا معــاًً قبــل 
إبــداء أي دفــع إجرائــي آخــر، أو طلــب أو دفــاع في الدعــوى، أو دفــع 

بعــدم القبــول، وإلا ســقط الحــق فــيما لم يبــد منهــا.
كما يســقط حــق الطاعــن في هــذه الدفــوع إذا لم يبدهــا في صحيفــة 

الطعــن.
ويجــب إبــداء جميــع الوجــوه التــي يبنــى عليهــا الدفــع المتعلــق 
ــيما لم  بالإجــراءات غير المتصــل بالنظــام العــام معــاًً وإلا ســقط الحــق ف

ــا. ــد منه يب
المادة 78

الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة لانتفــاء ولايتهــا أو بســبب نــوع 
الدعــوى أو قيمتهــا يجــوز إبــداؤه في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، 

وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

ــوى  ــوع الدع ــبب ن ــاص بس ــدم الاختص ــة بع ــت المحكم وإذا قض
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أو قيمتهــا وجــب عليهــا أن تأمــر بإحالــة الدعــوى بحالتهــا الى المحكمــة 
المختصــة. وعليهــا أن تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحضرون فيهــا 
أمــام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى. ويعــتبر النطــق بالحكــم بمثابــة 

ــددة. ــة المح ــوم بالجلس إعلان للخص
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

المادة 79
ــتين  ــن المحكم ــام أي م ــاط أم ــة للارتب ــع بالإحال ــداء الدف ــوز إب يج

ــا. ــوى بنظره ــا الدع ــال إليه ــة المح ــزم المحكم وتلت
وإذا حكمــت المحكمــة بالإحالــة تــعين عليهــا أن تحــدد للخصــوم 
ــوى.  ــا الدع ــال إليه ــة المح ــام المحكم ــا أم ــي يحضرون فيه ــة الت الجلس

ــددة. ــة المح ــوم بالجلس ــة إعلان للخص ــم بمثاب ــق بالحك ــتبر النط ويع
المادة 80 ))) 

بــطلان إعلان صحــف الدعــاوى وأوراق التكليــف بالحضــور 
تاريــخ  أو في  المحكمــة  بيــان  أو في  الإعلان  عيــب في  عــن  الناشــئ 
الجلســة، يــزول بحضــور المعلــن إليــه في أي جلســة تحــدد لنظــر الدعوى 

ــه. ــرة بدفاع ــداع مذك أو بإي
المادة 81

ــون  ــة تك ــة حال ــداؤه في أي ــوز إب ــوى يج ــول الدع ــدم قب ــع بع الدف
عليهــا الدعــوى.

وإذا رأت محكمــة الدرجــة الأولى أن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى 
لانتفــاء صفــة المدعــى عليــه قائــم على أســاس أجلــت الدعــوى لإعلان 

ذي الصفــة.
وإذا كانــت الدعــوى مرفوعــة على جهــة حكوميــة أو شــخص 
اعتبــاري عــام انســحب أثــر التصحيــح إلى يــوم رفــع الدعــوى، ولــو تــم 

التصحيــح بعــد الميعــاد المقــرر لرفعهــا.
المادة 82

ــوز  ــا يج ــل فيه ــابقة الفص ــوى لس ــر الدع ــواز نظ ــدم ج ــع بع الدف
إبــداؤه في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، وتحكــم بــه المحكمــة مــن 

ــها. ــاء نفس تلق
الفصل الثانى: الطلبات العارضة

المادة 83
ــا إلى  ــر بضمه ــا لم تأم ــتقلال م ــوع على اس ــة في الدف ــم المحكم تحك
ــه في كل مــن الدفــع  ــبين المحكمــة مــا حكمــت ب ــذ ت الموضــوع، وعندئ

ــوع. والموض
المادة 84

ــه  ــي يوجههــا المدعــي إلى المدعــى علي ــات العارضــة هــي الت الطلب
وهــي الطلبــات الإضافيــة، أو يوجههــا المدعــى عليــه إلى المدعــي وهــي 
دعــاوى المدعــى عليــه، أو يوجههــا أيهما إلى الــغير وهــي اختصــام الــغير، 
أو يوجههــا الــغير إلى أيهما وهــي التدخــل. ويجــوز للمحكمــة أن تأمــر 

بإدخــال الــغير على الوجــه المـبين في المادة )88(..
المادة 85

ــا  ــة م ــات العارض ــن الطلب ــدم م ــه أن يق ــى علي ــي أو المدع للمدع
يكــون مرتبطــاًً بالطلــب الأصلي ارتباطــاًً يجعــل مــن حســن سير العدالــة 

نظرهمــا معــاًً.

١( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

ــع  ــادة لرف ــراءات المعت ــة بالإج ــات إلى المحكم ــذه الطلب ــدم ه وتق
الأوضــاع  وفــق  توجــه  بمذكــرة  أو  الجلســة،  يــوم  قبــل  الدعــوى 
العاديــة، أو بطلــب يقــدم شــفاهاًً في الجلســة في حضــور الخصــم ويثبــت 

في محضرهــا.
المادة 86

للخصــم أن يدخــل في الدعــوى مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد 
ــضمان  ــب لل ــبب موج ــام س ــى ق ــا مت ــاًً فيه ــل ضامن ــه أن يدخ ــا، ول رفعه
ويكــون ذلــك بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة مــع 
مراعــاة مواعيــد الحضــور، كما يجــوز حصولــه في الجلســة إذا حضر المطلــوب 

إدخالــه ووافــق أمــام المحكمــة على هــذا الإجــراء.
المادة 87

ــد  ــضمًاً لأح ــوى من ــل في الدع ــة أن يتدخ ــكل ذي مصلح ــوز ل يج
ــون  ــوى، ويك ــط بالدع ــب مرتب ــه بطل ــم لنفس ــاًً الحك ــوم أو طالب الخص
ذلــك بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو بطلــب 

يقــدم شــفاهاًً في الجلســة في حضــور الخصــوم ويثبــت في محضرهــا.
المادة 88

للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تأمــر بإدخــال مــن تــرى 
إدخالــه لمصلحــة العدالــة أو لإظهــار الحقيقــة. وتحــدد المحكمــة الجلســة 
التــي يعلــن إليهــا، كما تــعين مــن يقــوم مــن الخصــوم بإدخالــه وإعلانــه 
لتلــك الجلســة وذلــك بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى مــع مراعــاة 

مواعيــد الحضــور.
كما يجــوز للمحكمــة أن تكلــف إدارة الكتــاب إعلان ملخــص 
واف مــن طلبــات الخصــوم في الدعــوى إلى أي شــخص تــرى لمصلحــة 

ــا. ــم به ــون على عل ــة أن يك ــار الحقيق ــة أو لإظه العدال

المادة 89 ))) 
ــم  ــوى للحك ــز الدع ــة خلال فترة حج ــات العارض ــل الطلب لا تقب

ولــو ســمح بتقديــم مذكــرات في هــذه الــفترة.
وتحكــم المحكمــة في الطلبــات المذكــورة مــع الدعــوى الأصلية كلما 
أمكــن ذلــك وإلا اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد تحقيقــه.

المادة 89 مكرر  )))
إذا تــبين للمحكمــة أن أحــد الطلبــات الأصليــة أو العارضــة أو 
جــزءاًً مــن أيهما مســلم بــه أمامهــا جــاز لها أن تحكــم فيــه بنــاءًً على طلــب 

صاحــب المصلحــة وتســتبقي الباقــي للفصــل فيــه.
الباب السادس: وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها 

وانقضاؤها بمضى المدة وتركها
الفصل الأول: وقف الخصومة وانقطاعها

المادة 90 

في  الحكــم  تعليــق  رأت  إذا  الدعــوى  بوقــف  المحكمــة  تأمــر 
موضوعهــا على الفصــل في مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم. 
تعجيــل  مــن الخصــوم  يكــون لأي  الوقــف  وبمجــرد زوال ســبب 

الدعــوى.
2( عدلت الفقرة الاولى بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 	

3( مضافة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
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المادة 91  )))

ــسير  ــاءًً على اتفــاق الخصــوم على عــدم ال يجــوز وقــف الدعــوى بن
المحكمــة  إقــرار  تاريــخ  مــن  تزيــد على ســتة شــهور  مــدة لا  فيهــا 
ــون  ــي يك ــاد حتم ــر في أي ميع ــف أث ــذا الوق ــون له ــم، ولا يك لاتفاقه

ــا. ــراء م ــدده لإج ــد ح ــون ق القان

ــثلاثين  ــوى خلال ال ــسير في الدع ــوم ال ــد الخص ــل أح وإذا لم يعج
يومــاًً التاليــة لانتهــاء الأجــل -أيــا كانــت مــدة الوقــف- اعــتبر المدعــي 

تــاركاًً دعــواه والمســتأنف تــاركاًً اســتئنافه.

المادة 92

ــوم، أو  ــد الخص ــاة أح ــون بوف ــم القان ــة بحك ــع سير الخصوم ينقط
بفقــده أهليــة الخصومــة، أو بــزوال صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة عنــه 
ــة  ــاب المرافع ــال ب ــد إقف ــك بع ــدث شيء مــن ذل ــبين إلا إذا ح ــن النائ م
ــار الخصومــة  في الدعــوى. وإذا تعــدد الخصــوم قضــت المحكمــة باعتب
منقطعــة بالنســبة لمـن قــام بــه ســبب الانقطــاع وأجلــت نظرهــا بالنســبة 

للبــاقين.

ولا تنقطــع الخصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى ولا بانقضــاء وكالتــه 
بالتنحــي أو بالعــزل وللمحكمــة أن تمنــح أجلًاً مناســباًً للخصــم الــذي 
تــوفي وكيلــه أو انقضــت وكالتــه إذا كان قــد عين لــه وكــيلًاً جديــداًً 

ــة الأولى. ــاء الوكال ــة لانقض ــاًً التالي ــة عشر يوم خلال الخمس

ــات  ــد المرافع ــع مواعي ــف جمي ــة وق ــاع الخصوم ــب على انقط ويترت
ــاع،  ــبب الانقط ــه س ــام ب ــذي ق ــم ال ــق الخص ــة في ح ــت جاري ــي كان الت

ــاع. ــاء الانقط ــل أثن ــي تحص ــراءات الت ــع الإج ــطلان جمي وب

المادة 93

تســتأنف الدعــوى سيرهــا بالنســبة للخصــم الــذي قــام بــه ســبب 
ــوفي أو  ــن ت ــام م ــوم مق ــن يق ــن إلى م ــور يعل ــف بالحض ــاع بتكلي الانقط
فقــد أهليتــه للخصومــة أو زالــت صفتــه بنــاءًً على طلــب الطــرف الآخــر 
ــاءًً على طلــب أولئــك، وكذلــك  أو بتكليــف يعلــن إلى هــذا الطــرف بن
تســتأنف الدعــوى سيرهــا إذا حضر الجلســة التــي كانــت محــددة لنظرها 
ورثــة المتــوفي أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد أهليــة الخصومــة أو مقــام مــن 

زالــت عنــه الصفــة وبــاشر الــسير فيهــا.

المادة 94

إذا حــدث ســبب مــن أســباب الانقطــاع بعــد إقفــال بــاب المرافعــة 
في الدعــوى، جــاز للمحكمــة أن تــقضي فيهــا على موجــب الأقــوال 
والطلبــات الختاميــة أو أن تفتــح بــاب المرافعــة بنــاءًً على طلــب مــن قــام 
مقــام الــذي توفــر أو مــن فقــد أهليــة الخصومــة أو مــن زالــت صفتــه أو 

بنــاء على طلــب الطــرف الآخــر.

الفصل الثانى: سقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها
المادة 95

لــكل ذي مصلحــة مــن الخصــوم، في حالــة عــدم الــسير في الدعــوى 
بفعــل المدعــي أو امتناعــه، أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة متــى 
انقضــت ســنة مــن آخــر إجــراء صحيــح مــن إجــراءات التقــاضي، ولا 
تبــدأ مــدة ســقوط الخصومــة في حــالات الانقطــاع إلا مــن اليــوم الــذي 
قــام فيــه مــن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة بــإعلان ورثــة خصمــه 

1( عدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

الــذي تــوفى أو مــن قــام مقــام مــن فقــد أهليتــه للخصومــة أو مقــام مــن 
زالــت صفتــه بوجــود الدعــوى بينــه وبين خصمــه الأصلي. وتسري 
مــدة ســقوط الخصومــة في حــق جميــع الأشــخاص، ولــو كانــوا عديمــي 

الأهليــة أو ناقصيهــا.

المادة 96

ــادة  ــراءات المعت ــة -بالإج ــقوط الخصوم ــم بس ــب الحك ــدم طل يق
المطلــوب  الدعــوى  أمامهــا  المقامــة  المحكمــة  إلى  الدعــوى-  لرفــع 
إســقاط الخصومــة فيهــا. ويجــوز التمســك بســقوط الخصومــة في صــورة 

ــنة. ــاء الس ــد انقض ــواه بع ــي دع ــل المدع ــع إذا عج دف

المادة 97

الحكــم  اعــتبر  الاســتئناف  في  الخصومــة  بســقوط  حكــم  متــى 
المســتأنف انتهائيــاًً في جميــع الأحــوال. ومتــى حكــم بســقوط الخصومــة 
ــب  ــقط طل ــتماس س ــول الال ــم بقب ــل الحك ــر قب ــادة النظ ــتماس إع في ال
ــتماس فــتسري القواعــد  ــول الال ــتماس نفســه. أمــا بعــد الحكــم بقب الال

ــوال. ــب الأح ــة حس ــأول درج ــتئناف أو ب ــة بالاس الخاص

المادة 98 ))) 

تنــقضي الخصومــة -في جميــع الأحــوال- بــمضي ثلاث ســنوات 
ــا. ــح فيه ــراء صحي ــر إج على آخ

المادة 99

يجــوز للمدعــي تــرك الخصومــة بــإعلان لخصمــه، أو ببيــان صريــح 
في مذكــرة موقــع عليهــا منــه أو مــن وكيلــه مــع اطلاع خصمــه عليهــا، 

أو بإبــداء الطلــب شــفوياًً في الجلســة وإثباتــه في المـحضر.

ولا يتــم الترك بعــد إبــداء المدعــى عليــه لدفاعــه إلا بقبولــه. ومــع 
ذلــك لا يــشترط هــذا القبــول إذا كان قــد دفــع بعــدم اختصــاص 
المحكمــة أو بإحالــة القضيــة إلى محكمــة أخــرى أو ببــطلان صحيفــة 
الدعــوى أو بعــدم جــواز نظرهــا لســابقة الفصــل فيهــا، أو بــغير ذلــك 
ــن المضي في  ــة م ــع المحكم ــا من ــرض منه ــون الغ ــي يك ــوع الت ــن الدف م

ــوى. ــر الدع نظ

ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة 100

إذا نــزل الخصــم -مــع قيــام الخصومــة- عــن إجــراء أو ورقــة مــن 
ــة كأن لم  ــراء أو الورق ــتبر الإج ــاًً اع ــة أو ضمن ــات صراح أوراق المرافع
تكــن، أمــا النــزول عــن الحكــم فيســتتبع النــزول عــن الحــق الثابــت بــه.

المادة 101

يترتــب على الحكــم بســقوط الخصومــة أو انقضائهــا بــمضي المـدة 
أو تركهــا زوال الأحــكام الصــادرة فيهــا بإجــراء الإثبــات وإلغــاء جميــع 
إجــراءات الخصومــة بما في ذلــك رفــع الدعــوى، ولكنــه لا يمــس الحــق 
المرفوعــة بــه الدعــوى، ولا الأحــكام القطعيــة الصــادرة فيهــا، ولا 
الإجــراءات الســابقة لتلــك الأحــكام أو الإقــرارات الصــادرة مــن 

ــا. ــي حلفوه ــوم أو الأيمان الت الخص

على أن هــذا لا يمنــع الخصــوم مــن التمســك بإجــراءات التحقيــق 
وأعمال الخبرة التــي تمـت، مــا لم تكــن باطلــة في ذاتهــا.

2( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
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الباب السابع: عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم
المادة 102

ــا  ــن سماعه ــاًً م ــوى ممنوع ــر الدع ــح لنظ ــاضي غير صال ــون الق يك
ــة: - ــوال الآتي ــوم في الأح ــن الخص ــد م ــرده أح ــو لم ي ول

ــه إلى  ــراًً ل ــاًً أو صه ــوم أو كان قريب ــد الخص ــاًً لأح أ- إذا كان زوج
ــة. ــة الرابع الدرج

ب- إذا كان لــه أو لزوجتــه خصومــة قائمــة مــع أحــد الخصــوم أو 
مــع زوجــه.

أو  الخاصــة  أعمالــه  في  الخصــوم  لأحــد  وكــيلًاً  كان  إذا   - جـــ 
ــاًً عليــه أو قــيمًاً أو مظنونــة وراثتــه لــه أو كان زوجــاًً لــوصي أحــد  وصي
الخصــوم أو القيــم عليــه أو كانــت لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة 
الرابعــة بهــذا الــوصي أو القيــم، أو بأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة 
المختصمــة أو أحــد مديريهــا وكان لهــذا العضــو أو المديــر مصلحــة 

شــخصية في الدعــوى.

د- إذا كان لــه أو لزوجتــه أو لاحــد أقاربــه أو أصهــاره على عمــود 
النســب أو لمـن يكــون هــو وكــيلًاً عنــه أو وصيــاًً أو قــيمًاً عليــه مصلحــة 

في الدعــوى القائمــة.

هـــ - إذا كان بينــه وبين أحــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة أو مصاهرة 
للدرجــة الرابعــة. أو كان بينــه وبين ممثــل النيابــة العامــة أو المدافــع عــن 

أحــد الخصــوم صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الثانيــة.

و- إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم في الدعــوى أو 
كتــب فيهــا، ولــو كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء، أو كان قــد ســبق لــه 

نظرهــا قاضيــاًً أو خــبيراًً أو محــكمًاً أو كان قــد أدى شــهادة فيهــا.

ز- إذا رفــع دعــوى تعويــض على طالــب الــرد أو قــدم ضــده بلاغــاًً 
ــة الاختصاص. لجه

المادة 103

ــا  ــار إليه ــوال المش ــاؤه في الأح ــاضي أو قض ــل الق ــاطلًاً عم ــع ب يق
ــطلان  ــذا الب ــع ه ــوم. وإذا وق ــاق الخص ــم باتف ــو ت ــابقة ول في المادة الس
ــب  ــم أن يطل ــاز للخص ــز ج ــر التميي ــدى دوائ ــن إح ــدر م ــم ص في حك
منهــا إلغــاء الحكــم وإعــادة نظــر الطعــن أمــام دائــرة تمييــز لا يكــون فيهــا 

ــطلان. ــبب في الب ــار المتس المستش

المادة 104

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: -

ــي ينظرهــا.  ــة للدعــوى الت ــه دعــوى مماثل ــه أو لزوجت أ- إذا كان ل
أو إذا جــدت لأحدهمــا خصومــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــه بعــد 
ــد  ــوى ق ــذه الدع ــن ه ــا لم تك ــاضي م ــة على الق ــوى المطروح ــام الدع قي

أقيمــت بقصــد رده عــن نظــر الدعــوى المطروحــة فيــه.

لــه منهــا ولــد أو لأحــد أقاربــه أو  التــي  ب- إذا كان لمطلقتــه 
ــام القضــاء مــع أحــد  ــة قائمــة أم أصهــاره على عمــود النســب خصوم
ــد  ــة ق ــذه الخصوم ــن ه ــا لم تك ــه م ــع زوج ــوى أو م ــوم في الدع الخص

أقيمــت بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة على القــاضي بقصــد رده.

جـ - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

ــاد مؤاكلــة أحــد الخصــوم أو مســاكنته، أو كان  د- إذا كان قــد اعت

قــد تلقــى منــه هديــة قبيــل رفــع الدعــوى أو بعــده.

هـــ- إذا كان بينــه وبين أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــح معها 
عــدم اســتطاعته الحكــم بــغير ميــل.

المادة 105

إذا كان القــاضي غير صالــح لنظــر الدعــوى أو قــام بــه ســبب للــرد، 
ــذا في  ــت ه ــي. ويثب ــه في التنح ــة للإذن ل ــس المحكم ــه أن يخبر رئي فعلي

محضر خــاص يحفــظ بالمحكمــة.

ويجــوز للقــاضي -حتــى لــو كان صــالحاًً لنظــر الدعــوى، ولم يقــم 
بــه ســبب للــرد- إذا استشــعر الحــرج مــن نظــر الدعــوى لأي ســبب، أن 
يعــرض أمــر تنحيــه على رئيــس المحكمــة للنظــر في إقــراره على التنحــي.

المادة 106

إذا قــام بالقــاضي ســبب للــرد ولم يتنــح، جــاز للخصــم طلــب رده. 
ويحصــل الــرد بتقريــر في إدارة الكتــاب يوقعــه الطالــب نفســه أو وكيلــه 
ــب أن  ــر. ويج ــل بالتقري ــق التوكي ــاص، ويرف ــل خ ــه بتوكي ــوض في المف
يشــتمل تقريــر الــرد على أســبابه، وأن يرفــق بــه مــا يوجــد مــن الأوراق 
ــر  ــم التقري ــد تقدي ــودع عن ــرد أن ي ــب ال ــعين على طال ــه. ويت ــدة ل المؤي
ــة بتعــدد القضــاة  ــار وتتعــدد الكفال ــة دين ــة مبلــغ مائ على ســبيل الكفال
ــرد إذا لم يصحــب  ــر ال ــاب تقري ــل إدارة الكت المطلــوب ردهــم. ولا تقب
بما يثبــت إيــداع الكفالــة. ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة عــن كل قــاض 
ــو  ــد ول ــر واح ــم في تقري ــوا طلبه ــرد إذا قدم ــي ال ــدد طالب ــة تع في حال
اختلفــت أســباب الــرد. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون إذا قضى 

ــه. ــه أو بطلان ــه أو عــدم قبول ــرد أو ســقوط الحــق في برفــض طلــب ال

مادة  107  

يجــب تقديــم طلــب الــرد قبــل تقديــم أي دفــع أو دفــاع في القضيــة، 
وإلا ســقط الحــق فيــه. ومــع ذلــك يجــوز طلــب الــرد إذا حدثــت أســبابه 
ــه كان لا يعلــم بهــا. وفي جميــع  بعــد ذلــك، أو إذا أثبــت طالــب الــرد أن
الأحــوال يســقط حــق الخصــم في طلــب الــرد إذا لم يحصــل التقريــر بــه 
ــى  ــوى مت ــدم في الدع ــب رد مق ــة في أول طل ــاب المرافع ــال ب ــل إقف قب
ــرد قائمــة  كان قــد أخطــر بالجلســة المحــددة لنظــره وكانــت أســباب ال

ومعلومــة لــه حتــى إقفــال بــاب المرافعــة.

مادة  108  

ــة.  ــس المحكم ــرد إلى رئي ــر ال ــع تقري ــاب رف ــب على إدارة الكت يج
يقــوم  مــن  إلى  التقريــر  الرئيــس رفــع  المطلــوب رده، هــو  وإذا كان 
ــوب رده  ــاضي المطل ــع الق ــر أن يطل ــه التقري ــع إلي ــن رف ــه. وعلى م مقام

على التقرــير ــفورًًا.

وعلى القــاضي أن يجيــب بالكتابــة على وقائــع الــرد وأســبابه خلال 
أربعــة الأيــام التاليــة لاطلاعــه. فــإذا لم يجــب خلال هــذا الميعــاد أو 
ــرد،  ًـا لل ــح قانون� ــباب تصل ــذه الأس ــت ه ــرد، وكان ــباب ال اعترف بأس

يـه. رًًما بتنحـ مـة أـ يـس المحكـ صـدر رئـ أـ

وإذا أجــاب القــاضي على أســباب الــرد ولم يــعترف بســبب يصلــح 
ًـا لــرده، عين مــن رفــع إليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــولى نظــر الــرد  قانون�
وحــدد تاريــخ نظــره أمامهــا. وعلى إدارة الكتــاب إخطــار طالــب الــرد 
والقــاضي بهـذا التاريــخ كما يخطــر بــه أيضًًــا باقــي الخصــوم في الدعــوى 
ًـا  ــات رد طبق� ــن طلب ــم م ــون لديه ــد يك ــا ق ــم م ــك لتقدي ــة وذل الأصلي
لــلمادة الســابقة. وعلى الدائــرة المذكــورة أن تقــوم بتحقيــق طلــب الرد في 
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غرفــة المشــورة، ثــم تحكــم بعــد سماع أقــوال طالــب الــرد وملاحظــات 
القــاضي عنــد الاقتضــاء أو إذا طلــب ذلــك. ولا يجــوز في تحقيــق طلــب 

الــرد اســتجواب القــاضي ولا توجيــه اليــمين إليــه.
ــوال-  ــب الأح ــه حس ــوم مقام ــن يق ــة -أو م ــس المحكم وعلى رئي
ــرد  ــب ال ــة في طل ــاب المرافع ــال ب ــل إقف ــات رد قب ــم طلب ــة تقدي في حال
الأول، أن يحيــل هــذه الطلبــات إلى الدائــرة ذاتهـا المنظــور أمامهــا ذلــك 

ًـا بحـكـم واـحـد. الطـلـب لـتـقضي فيـهـا جميعـ
ــو قــرر  ــه ول ــرد والفصــل في ــعين الــسير في إجــراءات طلــب ال ويت

نـه. نـازل عـ رافـعـه التـ
ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

مادة  109  
ــة إلى أن  ــوى الأصلي ــف الدع ــرد وق ــب ال ــم طل ــب على تقدي يترت
يحكــم فيــه نهائي�ًـا ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة - في حالــة الاســتعجال، 
وبنــاء على طلــب الخصــم الآخــر- نــدب قــاض بــدلاًً ممـن طلــب رده، 
كما يجــوز طلــب النــدب إذا صــدر الحكــم الابتدائــي برفــض طلــب الــرد 

وطعــن فيــه بالاســتئناف.
مادة  110  

ــة أو بعضهــم بحيــث لا  إذا طلــب رد جميــع قضــاة المحكمــة الكلي
ــات  ــرد واجاب ــب ال ــع طل ــم، رف ــي للحك ــا يكف ــم م ــن عدده ــى م يبق
القضــاة عليــه لمحكمــة الاســتئناف العليــا، فــإن قضــت بقبولــه نظــرت 

يـا. حـكامًا انتهائـ هـا ـ كـم في موضوعـ عـوى للحـ الدـ
أو  العليــا  الاســتئناف  دوائــر  مستشــاري  جميــع  رد  طلــب  وإذا 
بعضهــم بحيــث لا يبقــى مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم رفــع طلــب 
الــرد إلى دائــرة التمييــز، فــإن قضــت بقبولــه حكمــت في موضــوع 

الأصلــية. الدــعوى 
ــت في  ــز حكم ــرة التميي ــن دائ ــر م ــار أو أكث ــب رد مستش وإذا طل
ــا. ولا  ــوًًا فيه ــار عض ــذا المستش ــون ه ــز لا يك ــرة تميي ــب دائ ــذا الطل ه
يقبــل طلــب رد جميــع مستشــاري دوائــر التمييــز أو بعضهــم بحيــث لا 
ــوع  ــرد أو في موض ــب ال ــم في طل ــي للحك ــا يكف ــم م ــن عدده ــى م يبق

ــرد. ــول طلــب ال ــد قب الدعــوى عن

مادة  111  
يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبــه المتعلــق 
كان موضــوع  ولــو  الكليــة  أو  الجزئيــة  المحكمــة  أحــد قضــاة  بــرد 
في  بتقريــر  الاســتئناف  ويكــون  انتهائيــا.  فيــه  يحكــم  ممــا  الدعــوى 
صـدوره. يـوم ـ يـة لـ يـام التالـ سـة الأـ يـة في خمـ مـة الكلـ تـاب المحكـ  إدارة كـ
وترســل إدارة الكتــاب مــن تلقــاء نفســها تقريــر الاســتئناف وملــف الرد 
إلى محكمــة الاســتئناف العليــا، وذلــك خلال ثلاثــة الأيــام التاليــة لتقرير 
عــرض  العليــا  الاســتئناف  محكمــة  كتــاب  إدارة  وعلى  الاســتئناف. 
الأوراق على رئيــس هــذه المحكمــة لإحالــة الاســتئناف على إحــدى 
دوائرهــا لتنظــر فيــه وتصــدر حكمهــا على الوجــه الـمبين في الفقــرة 

ــن المادة )108(. ــة م الثالث
وعلى إدارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا إعــادة ملــف القضيــة 
ًـا بــه صــورة مــن الحكــم الاســتئنافي، وذلــك  إلى المحكمــة الكليــة مرفق�

خلال اليــومين التالــيين ليــوم النطــق بهــذا الحكــم.

 الباب  الثامن
 الأحكام

 الفصل الأول- إصدار الأحكام 
مادة  112 

تكــون المداولــة في الأحــكام سريــة بين القضــاة مجتمــعين. ولا يجــوز 
سـمعوا المرافـعـة. يـشترك فيـهـا غير القـضـاة الذـيـن ـ أن ـ

وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء فــإذا لم تتوفــر الأغلبيــة وتشــعبت 
الآراء لأكثــر مــن رأيين وجــب أن ينضــم الفريــق الأقــل عــددًًا أو 
ــن  ــن م ــرأيين الصادري ــد ال ــاة لأح ــدث القض ــم أح ــذي يض ــق ال الفري

يـة. مـرة ثانـ خـذ الآراء ـ عـد أـ لـك بـ عـددًًا وذـ ثـر ـ الأكـ
ويجــب أن يحضر القضــاة الذيــن اشتركــوا في المداولــة تلاوة الحكــم 
ــودة  ــع على مس ــد وق ــون ق ــب أن يك ــع وج ــم مان ــل لأحده ــإذا حص ف

الحكــم.
مادة  113 

لا يجــوز للمحكمــة أثنــاء المداولــة أن تســمع أحــد الخصــوم إلا 
بحضــور الخصــم الآخــر، وكذلــك لا يجــوز قبــول أوراق أو مذكــرات 

ــا. ــر عليه ــم الآخ ــوم دون إطلاع الخص ــد الخص ــن أح م
مادة  114  

متــى تمـت المرافعــة في الدعــوى، قضــت المحكمــة فيهــا، أو أجلــت 
إصــدار الحكــم إلى جلســة أخــرى قريبــة تحددهــا، ولا يجــوز لها تأجيــل 

إصــدار الحكــم بعدئــذ أكثــر مــن مــرتين.
لها  يجــوز  فلا  بالحكــم  للنطــق  جلســة  المحكمــة  حــددت  وكلما 
ــرار تصرح  ــة إلا بق ــة للمرافع ــادة القضي ــم أو إع ــدار الحك ــل إص تأجي
بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا ويعــتبر النطــق بهـذا القــرار 
ًـا للخصــوم بالموعــد الجديــد، وذلــك مــا لم يمتنــع سير الجلســات  إعلان�
المذكــورة سيًرًا متســلسلًاً لأي ســبب مــن الأســباب فعندئــذ يجــب على 

ــجل. ــاب مس ــد بكت ــد الجدي ــوم بالموع ــار الخص ــاب إخب إدارة الكت
مادة  115  

أن  ويجــب  علنيــة.  جلســة  في  منطوقــه  بــتلاوة  بالحكــم  ينطــق 
تشــتمل الأحــكام على الأســباب التــي بنيــت عليهــا وإلا كانــت باطلــة. 
ًـا عليهــا  كما يجــب أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة على أســبابه موقع�
ــاطلًاً. وتحفــظ  ــد النطــق بالحكــم وإلا كان ب مــن الرئيــس والقضــاة عن
هــذه المســودة بالملــف ولا تعطــى منهــا صــور، ولكــن يجــوز للخصــوم 

يـة. كـم الأصلـ سـخة الحـ مـام نـ هـا إلى حين إتم الاطلاع عليـ
ومــع ذلــك فلا ضرورة لاشــتمال الحكــم على أســباب إذا صــدر مــن 
ــه لم  ــات المدعــي وكان المدعــى علي ــة كل طلب محكمــة أول درجــة بإجاب

يمثــل في الدعــوى ولم يقــدم مذكــرة بدفاعــه.
ــض  ــا لبع ــل رفضًً ــاذ المعج ــم بالنف ــمول الحك ــض ش ــتبر رف ولا يع

ــابقة. ــرة الس ــم الفق ــات في حك الطلب
مادة  116 

يجــب أن يــبين في الحكــم المحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ إصــداره 
ومكانــه ومــا إذا كان صــادرًًا في مــادة تجاريــة أو مســألة مســتعجلة 
وأسماء القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعــة واشتركــوا في الحكــم وحضروا 
النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي أبــدى رأيــه في القضيــة إن كان وأسماء 
عملــه  محــل  أو  منهــم  كل  وموطــن  وصفاتهــم  بالكامــل  الخصــوم 

وحضورهــم أو غيابهــم.
ــع الدعــوى  كما يجــب أن يشــتمل الحكــم على عــرض مجمــل لوقائ
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ثــم طلبــات الخصــوم وخلاصــة موجــزة لدفوعهــم ودفاعهــم الجوهري 
ورأي النيابــة ثــم تذكــر بعــد ذلــك أســباب الحكــم ومنطوقــه. والقصــور 
الواقعيــة، والنقــص أو الخطــأ الجســيم في أسماء  في أســباب الحكــم 
ــان أسماء القضــاة الذيــن أصــدروا  الخصــوم وصفاتهــم، وكــذا عــدم بي

الحكــم يترتــب عليــه بــطلان الحكــم.

مادة  117 )))  

يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبها على نســخة الحكــم الأصلية المشــتملة 
على وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وذلــك في ظــرف ثلاثــة أيــام 
ــوى  ــف الدع ــور افي مل ــخة ف ــك النس ــظ تل ــودة وتحف ــداع المس ــن إي م
ويســوغ إعطــاء صــورة بســيطة منهــا لأي شــخص ولــو لم يكــن لــه شــأن 
ــام  ــم. وإذا ق ــوم أو صفاته ــا أسماء الخص ــر فيه ــوى على ألا تذك في الدع
ســبب يمنــع رئيــس الجلســة مــن التوقيــع على نســخة الحكــم الأصلية أو 
يعطــل التوقيــع على نحــو ضــار بالعدالــة أو بمصالــح الخصــوم، جــاز أن 
يوقــع عليهــا رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه، وإذا قــام ســبب ممـا 
ذكــر بكاتــب الجلســة، جــاز أن يوقــع رئيــس الكتــاب بــدلا منــه، ويثبــت 

كل ذلــك على هامــش نســخة الحكــم الأصليــة.

ــس  ــوز لرئي ــة يج ــم الأصلي ــخة الحك ــودة ونس ــد المس ــة فق وفي حال
النســخة  مــن  المأخــوذة  الحكــم  صــورة  اعــتماد  المختصــة  المحكمــة 
الأصليــة، وذلــك بعــد تحقــق الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم مــن 
صحتــه، ويتــم ختمــه بخاتــم المحكمــة. وتــودع محــل النســخة الأصليــة 
اتخــاذ  للمدعــي  يكــون  ذلــك  تعــذر  حالــة  وفي  الدعــوى،  بملــف 

إجــراءات رفــع الدعــوى مــن جديــد بــدون رســوم.

مادة  118 

بخاتــم  بموجبهــا  التنفيــذ  يكــون  التــي  الحكــم  صــورة  تختــم 
ــة. ولا  ــة التنفيذي ــا بالصيغ ــد أن يذيله ــب بع ــا الكات ــة، ويوقعه المحكم
ــم، وبشرط أن  ــة في تنفيــذ الحك ــه مصلح ــذي ل ــم ال ــلم إلا للخص تس

يكــون الحكــم جائــز التنفيــذ.

وإذا امتنعــت إدارة الكتــاب عــن إعطــاء الصــورة التنفيذيــة الأولى 
ــة  ــة بالمحكم ــور الوقتي ــاضي الأم ــة إلى ق ــدم عريض ــا أن يق ــاز لطالبه ج
ــاب  التــي أصــدرت الحكــم ليصــدر أمــره فيهــا على مــا هــو مقــرر في ب

ئـض. مـر على العراـ الأواـ

ولا يجــوز تســليم صــورة تنفيذيــة ثانيــة لــذات الخصــم إلا إذا 
ضاعــت الصــورة الأولى أو تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الأســباب، 
ــدر  ــة ليص ــور الوقتي ــاضي الأم ــة إلى ق ــليمها بعريض ــب تس ــدم طل ويق

أمــره فيهــا على مــا هــو مقــرر في فصــل الأوامــر على العرائــض.

الفصل الثاني مصروفات الدعوى

مادة  119 

يجــب على المحكمــة عنــد إصــدار الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصومة 
أمامـهـا أن ـتـقضي ـمـن تلـقـاء نفـسـها في مصروـفـات الدعوى.

ويحكــم بهــا  بما في ذلــك مقابــل أتعــاب المحامــاة  على الخصــم 
المحكــوم عليــه في الدعــوى. وإذا تعــدد المحكــوم عليهــم قضي بقســمة 
المصروفــات بينهــم بنســبة مصلحــة كل منهــم في الدعــوى على حســب 
مــا تقــدره المحكمــة. ولا يلزمــون بالتضامــن في المصروفــات إلا إذا 
كانــوا متضامــنين في أصــل التزامهــم المـقضي فيــه. ويحكــم بمصروفــات 
ــدم  ــم بع ــتقلة وحك ــات مس ــه طلب ــت ل ــل إذا كان ــل على المتدخ التدخ

١( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

ــه. ــض طلبات ــه أو برف ــول تدخل قب
مادة  119  مكررًًا  )))

ــه في  ــوم ل ــب المحك ــاء على طل ــاة بن ــاب المحام ــة أتع ــدر المحكم تق
ــاة  ــا وبمراع ــي تحمله ــة الت ــاب الفعلي ــوء الأتع ــه وفي ض ــدود طلبات ح

ــا. ــورة أمامه ــاضي المنظ ــة التق ــوى ودرج ــوع الدع موض

مادة  120 

ــم  ــاز الحك ــات، ج ــض الطلب ــمين في بع ــن الخص ــق كل م إذا أخف
بــأن يتحمــل كل خصــم مــا دفعــه مــن المصروفــات، أو الحكــم بتقســيم 
المصروفــات بينــهما على حســب مــا تقــدره المحكمــة، أو الحكــم بهــا 

ــا. ًـا على أحدهم جميع�

مادة  121 

يجــوز للمحكمــة أن تــقضي بإلــزام الخصــم الــذي كســب الدعــوى 
ــوم  ــن المحك ــه م ــلامًا ب ــق مس ــا إذا كان الح ــا أو بعضه ــات كله بالمصروف
عليــه، أو إذا كان المحكــوم لــه قــد تســبب في إنفــاق مصروفــات لا 
ــن  ــده م ــل بما كان في ي ــه على جه ــرك خصم ــد ت ــا، أو كان ق ــدة منه فائ

ــتندات. ــذه المس ــون ه ــوى أو بمضم ــة في الدع ــتندات القاطع المس

مادة  122 ))) 

إذا ُقُصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا مجــرد الكيــد، جــاز الحكــم 
بالتعويــض على مــن قصــد ذلــك، وتختــص بنظــر هــذا الطلــب المحكمــة 
إليهــا بطلــب  الكيــدي، ويرفــع  الدفــاع  أو  الدعــوى  التــي نظــرت 
عــارض أو بدعــوى أصليــة، وذلــك مــا لم يكــن الطلــب بحســب قيمتــه 

ــا. ــل في اختصاصه ــه لا يدخ أو نوع

مادة  123 

تقــدر مصروفــات الدعــوى بأمــر على عريضــة يقدمهــا المحكــوم لــه 
ــة التــي أصــدرت الحكــم. ويعلــن هــذا الأمــر للمحكــوم  لرئيــس الهيئ

عليــه بهــا. ولا يسري عليــه الســقوط المقــرر في المادة )163(.

ويجــوز لــكل مــن الخصــوم أن يتظلــم مــن تقديــر المصروفــات 
الصــادر بهــا هــذا الأمــر، ويحصــل التظلــم إمــا أمــام منــدوب الإعلان 
التــي  المحكمــة  كتــاب  إدارة  في  بتقريــر  وإمــا  الأمــر،  إعلان  عنــد 
أصــدرت الحكــم في ظــرف ثمانيــة الأيــام التاليــة لإعلان الأمــر. ويحــدد 
منــدوب الإعلان أو إدارة الكتــاب على حســب الأحــوال اليــوم الــذي 
ــة المشــورة، ويعلــن الخصــوم  ــه التظلــم أمــام المحكمــة في غرف ينظــر في

ــام. ــة أي ــدد بثلاث ــوم المح ــل الي ــك قب بذل

الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة  124 

ــوم  ــد الخص ــب أح ــاء على طل ــدره بن ــرار تص ــة بق ــوز للمحكم يج
ــن  ــا م ــع في حكمه ــا يق ــح م ــة تصحي ــغير مرافع ــها ب ــاء نفس ــن تلق أو م
أخطــاء ماديــة بحتــة، كتابيــة أو حســابية ويجــري كاتــب المحكمــة هــذا 
التصحيــح على نســخة الحكــم الأصليــة، ويوقعــه هــو ورئيــس الجلســة.

وإذا صــدر القــرار برفــض التصحيــح فلا يجــوز الطعــن فيــه إلا مــع 
الطعــن في الحكــم نفســه. أمــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحيــح فيجــوز 

2( مضافة  بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢	
3( عدلت بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥
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الفهرس الرئيسي

ــزة في الحكــم موضــوع  ــه على اســتقلال بطــرق الطعــن الجائ الطعــن في
القــرار لم يقــتصر على  بــأن  التصحيــح، وذلــك إذا تمســك الطاعــن 

ــة. ــة بحت تصحيــح أخطــاء مادي

مادة  125  

إذا وقــع في منطــوق الحكــم غمــوض أو لبــس، جــاز لأي مــن 
ويقــدم  تفــسيره،  التــي أصدرتــه  المحكمــة  إلى  يطلــب  أن  الخصــوم 

الدعــوى. لرفــع  المعتــادة  بالإجــراءات  الطلــب 

ويــدون الكاتــب الحكــم الصــادر بالتفــسير على هامــش نســخة 
ــسير  ــادر بالتف ــم الص ــتبر الحك ــم الأصلي. ويع ــة للحك ــم الأصلي الحك
ــه مــا يسري على هــذا الحكــم مــن  متــمامًا للحكــم الأصلي، ويسري علي

ــة. ــة وغير العادي ــن العادي ــرق الطع ــة بط ــد الخاص القواع

مادة  126   

إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة، 
جــاز لصاحــب الشــأن أن يعلــن خصمــه بالحضــور أمامهــا لنظــر هــذا 
ــه. ويكــون ذلــك خلال ســتة أشــهر مــن صيرورة  الطلــب والحكــم في

ًـا. الحكــم بات�

 الباب التاسع
 طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول-أحكام عامة 

مادة  127 

لا يجــوز الطعــن في الأحــكام إلا مــن المحكــوم عليــه، ولا يجــوز ممـن قبــل 
ًـا أو ممـن قضي لــه بــكل طلباتــه، مــا لم ينــص القانــون  الحكــم صراحــة أو ضمن�
على غير ذلــك. ولا يجــوز للمحكمــة أن تســوئ مركــز الطاعــن بالطعــن 

ــه وحــده. المرفــوع من
مادة  128  )))

الدعــوى ولا  أثنــاء سير  تصــدر  التــي  الأحــكام  الطعــن في  لا يجــوز 
تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا ، 
وذلــك فــيما عــدا الأحــكام الوقتيــة أو المســتعجلة والأحــكام الصــادرة بوقــف 
ــا الأحــكام الصــادرة بعــدم  ــذ الجبري . أم ــة للتنفي الدعــوى والأحــكام القابل
الاختصــاص والإحالــة إلى المحكمــة المختصــة، فيجــوز الطعــن عليهــا اســتثناء 
وبصــورة مبــاشرة أمــام محكمــة التمييــز وينظــر الطعــن بغرفــة مشــورة، ولنيابــة 
التمييــز إبــداء رأيهــا شــفوياًً أو بأســباب مخــتصرة وتفصلــو يجــب على الطاعــن 
أن يــودع . عنــد تقديــم الطعــن - على ســبيل الكفالــة مائــتين وخمــسين المحكمــة 
بالطعــن بأســباب موجــزة، وفي الحالــة الأخيرة يجــب على المحكمــة المحــال 

ــى يفصــل في الطعــن. إليهــا الدعــوى أن توقفهــا حت

مادة  129 

يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا لم ينــص القانــون 
على غير ذلــك، ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ إعلان الحكــم إلى المحكــوم 
التــي يكــون فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور في جميــع  عليــه في الأحــوال 
الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولم يقــدم مذكــرة بدفاعــه، وكذلــك إذا 
تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة في جميــع الجلســات 
التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع سيرهــا سيًرًا متســلسلًاً لأي ســبب مــن 

الأســباب..

١( مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ 

كما يبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ إعلان الحكــم إذا حــدث ســبب مــن أســباب 
انقطــاع الخصومــة ولــو بعــد إقفــال بــاب المرافعــة، وصــدر الحكــم دون 
ــه للخصومــة أو  ــوفي أو فقــد أهليت ــذي ت اختصــام مــن يقــوم مقــام الخصــم ال

ــه. ــت صفت زال

ويكــون إعلان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلي أو 
محــل عملــه، ويجــرى الميعــاد أيضًًــا في حــق مــن أعلــن الحكــم.

ويترتــب على عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن في الأحــكام ســقوط الحــق في 
الطعــن، وتــقضي المحكمــة بالســقوط مــن تلقــاء نفســها.

مادة  130 )))  

يقــف ميعــاد الطعــن بوفــاة المحكــوم عليــه أو بفقــد أهليتــه للتقاضي 
أو بــزوال صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة عنــه، ولا يــزول الوقــف إلا 
بعــد إعلان الحكــم إلى الورثــة في آخــر موطــن كان لمورثهــم أو إعلانــه 

إلى مــن يقــوم مقــام مــن فقــد أهليتــه للتقــاضي أو زالــت صفتــه.

وإذا كان الباقــي مــن ميعــاد الطعــن أقــل مــن عشرة أيــام امتــد 
إلى عشرة أيــام مــا لم تكــن المـدة المقــررة للطعــن أقــل مــن ذلــك فيمتــد 

ــه. ــا يكمل ــاد إلى م ــن الميع ــي م الباق

مادة  131 

إذا تــوفي المحكــوم لــه أثنــاء ميعــاد الطعــن جــاز لخصمــه رفــع 
الطعــن وإعلانــه إلى ورثتــه جملــة دون ذكــر أسمائهــم وصفاتهـم، وذلــك 
في آخــر موطــن كان لمورثهــم، ويعــاد بعــد ذلــك إعلان الطعــن لجميــع 
ــم أو  ــن كل منه ــخاصهم أو في موط ــم لأش ــم وصفاته ــة بأسمائه الورث
ــذي  ــاد ال ــن أو في الميع ــر الطع ــددة لنظ ــة المح ــل الجلس ــه قب ــل عمل مح
تحــدده المحكمــة لإعلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الأولى ولم 
يحضروهــا. وإذا كانــت الدعــوى مســتعجلة اكتفــي بإعــادة الإعلان إلى 

يـن. ثـة الظاهرـ الورـ

ــاء ميعــاد الطعــن أو إذا  ــة التقــاضي أثن ــه أهلي وإذا فقــد المحكــوم ل
زالــت صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة عنــه، جــاز رفــع الطعــن وإعلانه 
ــه،  ــة عن ــاشر الخصوم ــن كان يب ــة م ــت صف ــه أو زال ــد أهليت ــن فق إلى م
ويعــاد بعــد ذلــك إعلان الطعــن إلى مــن يقــوم مقــام الخصــم لشــخصه 
ــل الجلســة المحــددة لنظــر الطعــن أو في  ــه قب ــه أو محــل عمل أو في موطن

الميعــاد الــذي تحــدده المحكمــة وفــق مــا تقــدم.

مادة  132  

يكــون إعلان الطعــن لشــخص الخصــم، أو في موطنــه الأصلي، أو 
في مححـل عمـلـه، أو في موطـنـه المخـتـار اـمـبين في ورـقـة إعلان الحـكـم.

ــد  ــن ق ــتأنف ولم يك ــي أو المس ــو المدع ــده ه ــون ض وإذا كان المطع
بين في صحيفــة افتتــاح الدعــوى أو صحيفــة الاســتئناف موطنــه الأصلي 
ولا محــل عملــه، ولم يتضــح هــذا البيــان مــن أوراق أخــرى في الدعــوى، 
ــاح  ــة افتت ــه في صحيف ــار بين ــن مخت ــر موط ــن في آخ ــه بالطع ــاز إعلان ج
ــإن  ــرى. ف ــوى الأخ ــتئناف أو أوراق الدع ــة الاس ــوى أو صحيف الدع
خلــت الصحيفــة والأوراق الأخــرى مــن الموطــن المختــار أيضًًــا جــرى 
إعلانــه بالتطبيــق لأحــكام الفقــرة الأولى مــن المادة )16( - في إدارة 

كتــاب المحكمــة المرفــوع إليهــا الطعــن.

مادة  133  

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه.

2( عدلت بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
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ــاء على  ــر، بن ــن أن تأم ــا الطع ــوع إليه ــة المرف ــوز للمحكم ــك يج ــع ذل وم
طلــب الطاعــن، بوقــف تنفيــذ الحكــم إذا كان يخشــى وقــوع ضرر جســيم مــن 

غـاؤه. هـا إلـ جـح معـ مـا يرـ عـن في الحـكـم ـ سـباب الطـ نـت أـ يـذ وكاـ التنفـ

ويجــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف التنفيــذ أن توجــب تقديــم كفالــة أو 
تأمــر بما تــراه كفــيلًاً بصيانــة حــق المطعــون ضــده. وينســحب الأمــر الصــادر 
ــاء  ــه بن ــوم ل ــا المحك ــي اتخذه ــذ الت ــراءات التنفي ــم على إج ــذ الحك ــف تنفي بوق

على الحكــم المطعــون فيــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.

مادة  134  

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. 

على أنــه إذا كان الحكــم صــادرًًا في موضــوع غير قابــل للتجزئــة 
ــام  ــا اختص ــون فيه ــب القان ــوى يوج ــن أو في دع ــزام بالتضام أو في الت
أشــخاص معيــنين جــاز لمـن فــوت ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم عليهــم 
أو قبــل الحكــم أن يطعــن فيــه أثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع في الميعــاد مــن 
أحــد زملائــه منــضامًّا إليــه في طلباتــه فــإن لم يفعــل أمــرت المحكمــة 
ــع الطعــن على أحــد المحكــوم  الطاعــن باختصامــه في الطعــن. وإذا رف
لهـم في الميعــاد وجــب اختصــام البــاقين ولــو بعــد فواتــه بالنســبة إليهــم. 
وإذا حكــم ببــطلان الطعــن المرفــوع مــن أحــد المحكــوم عليهــم أو ضــد 

أحــد المحكــوم لهـم بطــل الطعــن بالنســبة للجميــع.

وإذا رفــع الطعــن في الميعــاد مــن الضامــن أو طالــب الــضمان في 
الحكــم الصــادر في الدعــوى الأصليــة وكان دفاعــهما فيهــا واحــدًًا، 
جــاز لمـن فــوت الميعــاد منــهما أو قبــل الحكــم أن يطعــن فيــه منــضامًّا إلى 
زميلــه. وإذا رفــع طعــن على أيهما في الميعــاد جــاز اختصــام الآخــر ولــو 

ــه. ــه بالنســبة إلي بعــد فوات

مادة   135 )))  

بعــد صــدور الحكــم في  للمطعــون ضــده-  أو  للطاعــن  يجــوز 
الطعــن - أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة الحكــم لــه بالتعويضــات، 
ــه الكيــد. إذا كان صاحــب الطعــن أو طريــق الســلوك فيــه قــد قصــد ب

مادة  135  مكررًًا )))

إذا ُقُضي بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه لبطلانــه، وكان هــذا البــطلان 
ًـا لســبب يتصــل بــإعلان صحيفــة افتتــاح الدعــوى فــإن المحكمــة  راجع�
تــقضي مــع البــطلان بإعــادة الدعــوى إلى المحكمــة أول درجــة لنظرهــا 
ــم الإعلان  ــن في حك ــع الطع ــتبر رف ــوم، على أن يع ــار الخص ــد إخط بع

بالطلبــات المعروضــة فيهــا.

مادة  136 

تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الإجــراءات المنظمــة لطلــب ملــف 
الدعــوى التــي طعــن في الحكــم الصــادر فيهــا، وإرســاله إلى المحكمــة 
أو الدائــرة التــي تنظــر الطعــن، والمواعيــد بالنســبة لمختلــف الدعــاوى، 
الجلســة،  بتاريــخ  الطاعــن  علــم  بإثبــات  الخاصــة  والإجــراءات 
ــذي  ــة وذاك ال ــد الجلس ــاب في تحدي ــه إدارة الكت ــذي تلتزم ــاد ال والميع
وإجــراءات  الطعــن  صحيفــة  إعلان  في  الإعلان  منــدوب  يلتزمــه 
ــتندات  ــليم المس ــن وتس ــاب إلى الطاع ــن إدارة الكت ــه م ــليم صحيفت تس

والمذكــرات إلى إدارة الكتــاب واسترداد المســتندات مــن الملــف.

ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع على مــن 
يخالــف الإجــراءات والمواعيــد المشــار إليهــا بشرط ألا تتجــاوز العقوبــة 

1( عدلت بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥
2( مضافة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

الفصل الثاني -الاستئناف 

مادة  137 )))  

ــوع  ــاب المحكمــة المرف ــودع إدارة كت ــة ت ــع الاســتئناف بصحيف رف ُيُ
ًـا للإجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى، ويكــون  إليهــا الاســتئناف وفق�
ًـا. ويجــب أن تشــتمل  الميعــاد المنصــوص عليــه في المادة )49( ثلاثين يوم�
الصحيفــة على بيــان الحكــم المســتأنف وأســباب الاســتئناف والطلبــات 

وإلا كاـنـت باطـلـة.

تقديــم الاســتئناف على  عنــد  يــودع  أن  المســتأنف  ويتــعين على 
ــن  ــادرًًا م ــتأنف ص ــم المس ــارًًا إذا كان الحك ــن دين ــة عشري ــبيل الكفال س
ــة  ــة الكلي ــن المحكم ــادرًًا م ــارًًا إذا كان ص ــسين دين ــة وخم ــة جزئي محكم
ــاب صحيفــة الاســتئناف إذا لم تصحــب بما يثبــت  ــل إدارة الكت ولا تقب
إيــداع الكفالــة ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المســتأنفين 
إذا أقامــوا اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت أســباب الطعــن 
َـى مــن إيداعهــا مــن  عف� َـى الحكومــة مــن إيــداع هــذه الكفالــة كما ُيُ وُتُعف�

يـة. يعـفـون ـمـن الرـسـوم القضائـ

قبــول  بعــدم  حكــم  متــى  القانــون  بقــوة  الكفالــة  وتصــادر 
ببطلانــه. أو  بســقوطه،  أو  جــوازه،  بعــدم  أو  الاســتئناف، 

مادة  138  

يســتأنفوا  أن  القانــون  المســتثناة في  للخصــوم  في غير الأحــوال 
أحــكام محاكــم الدرجــة الأولى الصــادرة في اختصاصهــا الابتدائــي.

ويجــوز مــع ذلــك  اســتئناف الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن 
محاكــم الدرجــة الأولى إذا كان الحكــم صــادرا على خلاف حكــم ســابق 

لم يحــز قــوة الأمــر المـقضي.

وفي هــذه الحالــة يعــتبر الحكــم الســابق مســتأنفا بقــوة القانــون إذا لم 
يكــن قــد صــار انتهائيــا عنــد رفــع الاســتئناف. ويجــوز أيضًًــا اســتئناف 
ــة مــن محاكــم الدرجــة الأولى بســبب  الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائي

وقــوع بــطلان في الحكــم أو بــطلان في الإجــراءات أثــر في الحكــم.

مادة  139 

يجــوز اســتئناف الأحــكام الصــادرة في المســائل المســتعجلة أيــا 
كانــت المحكمــة التــي أصدرتهــا.

مادة  140 

وفقــا  الاســتئناف  بنصــاب  يتعلــق  فــيما  الدعــوى  قيمــة  تقــدر 
التقديــر  الـمواد )مــن 37 حتــى 44( ولا تحســب في هــذا  لأحــكام 
الطلبــات غير المتنــازع فيهــا ولا المبالــغ المعروضــة عرضًًــا حقيقيــا.

وفي حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن المدعــى عليــه يكــون التقديــر 
على أســاس الأكبر قيمــة مــن الطلــبين: الأصلي أو العــارض، مــا لم يكــن 
الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى الأصليــة أو عــن طريــق 

الـسـلوك فيـهـا فتـكـون اـلـعبرة بالطـلـب الأصلي وـحـده.

ويراعــى في تقديــر نصــاب اســتئناف الأحــكام الصــادرة قبــل 
الفصــل في الموضــوع قيمــة الدعــوى.

3(تم تعديل  الفقرة الثانية موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢
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مادة  141 

ميعــاد الاســتئناف ثلاثــون يومــا، مــا لم ينــص القانــون على غير 
ذلــك، ويكــون الميعــاد خمســة عشر يومــا في المســائل المســتعجلة أيــا 

كانــت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم.

مادة  142 

ــاء على  ــم أو بن ــن الخص ــع م ــش وق ــاء على غ ــم بن ــدر الحك إذا ص
ــة  ــار ورق ــدم إظه ــبب ع ــهادة زور أو بس ــاء على ش ــزورة أو بن ــة م ورق
قاطعــة في الدعــوى احتجزهــا الخصــم فلا يبــدأ ميعــاد اســتئنافه إلا مــن 
اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش أو الــذي أقــر بالتزويــر فاعلــه أو حكــم 
بثبوتــه أو الــذي حكــم فيــه على شــاهد الــزور أو اليــوم الــذي ظهــرت 

ــه الورقــة التــي احتجــزت. في

مادة  143  

يجــوز للمســتأنف عليــه، إلى مــا قبــل إقفــال بــاب المرافعــة، أن يرفــع 
اســتئنافًًا مقــابلا إمــا بالإجــراءات المعتــادة، وإمــا بمذكــرة مشــتملة على 
أســباب اســتئنافه وإمــا بإبدائــه شــفويا في الجلســة في مواجهــة الخصــوم 

وإثباـتـه في محضر الجلـسـة.

ويعــتبر الاســتئناف المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة اســتئنافا فرعيــا 
إذا رفــع بعــد مضي ميعــاد الاســتئناف أو إذا كان رافعــه قــد قبــل الحكــم 
الاســتئناف  ويتبــع  الأصلي.  الاســتئناف  رفــع  ســابق على  وقــت  في 
ــل  ــتئناف المقاب ــا الاس ــه، أم ــزول بزوال ــتئناف الأصلي وي ــي الاس الفرع
ــع  ــي رف ــة الت ــت الطريق ــا كان ــتئناف الأصلي أي ــزوال الاس ــزول ب فلا ي

بهــا.

مادة  144 

الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل 
ـصـدور الحـكـم المـسـتأنف بالنـسـبة إلى ـمـا رـفـع عـنـه الاـسـتئناف فـقـط.

ــة  ــن أدل ــدم لها م ــا يق ــاس م ــتئناف على أس ــة الاس ــر المحكم وتنظ
ــة  ــك لمحكم ــن ذل ــدم م ــد ق ــا كان ق ــدة وم ــاع جدي ــه دف ــوع وأوج ودف

الدرجــة الأولى.

ولا تقبــل الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف، وتــقضي المحكمــة مــن 
ــب  ــاف إلى الطل ــوز أن يض ــك يج ــع ذل ــولها. وم ــدم قب ــها بع ــاء نفس تلق
التــي تســتحق بعــد  الأصلي الأجــور والمرتبــات وســائر الملحقــات 
تقديــم الطلبــات الختاميــة أمــام محكمــة الدرجــة الأولى ومــا يزيــد مــن 

بـات. هـذه الطلـ يـم ـ عـد تقدـ ضـات بـ التعويـ

وكذلــك يجــوز مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصلي على حالــة تغــيير 
ــن  ــن لم يك ــال م ــتئناف إدخ ــوز في الاس ــه. ولا يج ــة إلي ــببه والإضاف س
خــصما في الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المســتأنف. ولا يجــوز التدخــل 
فيــه إلا ممـن يطلــب الانــضمام إلى أحــد الخصــوم، أو ممـن يعــتبر الحكــم 
ـًا للأحــكام  المســتأنف حجــة عليــه ويجــوز لــه الاعتراض عليــه وفق�
المقــررة في هــذا الشــأن. واســتئناف الحكــم المنهــي للخصومــة يســتتبع 
حــتما اســتئناف جميــع الأحــكام التــي ســبق صدورهــا في القضيــة مــا لم 
ــه في الفقــرة الأولى  تكــن قــد قبلــت صراحــة مــع مراعــاة مــا نــص علي

مــن هــذه المادة.

مادة   145 

اســتئناف الحكــم الصــادر في الطلــب الاحتياطــي يســتتبع حــتما 
ــب  ــة يج ــذه الحال ــب الأصلي، وفي ه ــادر في الطل ــم الص ــتئناف الحك اس

عـاد. فـوات الميـ عـد ـ لـو بـ لـب الأصلي وـ لـه في الطـ كـوم ـ صـام المحـ اختـ

الطلــب  في  الصــادر  الحكــم  ألغــت  إذا  المحكمــة  على  ويجــب 
الأصلي أن تعيــد القضيــة إلى محكمــة الدرجــة الأولى لتفصــل في الطلــب 

الاحتياطــي.

مادة  146 

المحكمــة  المســتأنف الخصومــة في الاســتئناف قضــت  تــرك  إذا 
في جميــع الأحــوال بقبــول تركــه للخصومــة إذا نــزل عــن حقــه في 

الترك. وقــت  انــقضى  قــد  الاســتئناف  ميعــاد  كان  أو  الاســتئناف، 

مادة  147 

تسري على الاســتئناف القواعــد والإجــراءات التــي تسري على 
ــون على غير  ــص القان ــا لم ين ــة الأولى، م ــة الدرج ــام محكم ــوى أم الدع

ــك. ذل

الفصل الثالث  التماس إعادة النظر 

مادة  148  

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة 
 انتهائية في الأحوال الآتية: -

أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

نــي على أوراق حصــل بعــد صــدوره   ب- إذا كان الحكــم قــد ُبُ
ــي على شــهادة شــاهد ُقُضي  ن إقــرار بتزويرهــا أو ُقُضي بتزويرهــا، أو ُبُ

ــزورة. ــا م ــدوره بأنه ــد ص بع

جـــ- إذا حصــل الملتمــس بعــد صــدور الحكــم على أوراق قاطعة في 
الدعــوى كان خصمــه قــد حــال دون تقديمهــا.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

و- إذا صــدر الحكــم على شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لم يكــن ممثلا 
تمثــيلا صحيحــا في الدعــوى وذلــك فيما عــدا حالــة النيابــة الاتفاقية.

مادة  149 

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. 

ولا يبــدأ في الحالات المنصــوص عليهــا في الفقــرات )أ وب وجـــ( 
مــن المادة الســابقة إلا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش، أو الــذي تــم 
فيــه الإقــرار بالتزويــر أو حكــم بثبوتــه أو حكــم فيــه على شــاهد الــزور، 
الــذي ظهــرت فيــه الورقــة المحتجــزة. ويبــدأ الميعــاد في الحالــة  أو 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة )و( مــن اليــوم الــذي يعلــن فيــه الحكــم إلى 

مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثــيلًاً صحيحــا.
مادة  150   )))

رفــع الــتماس إعــادة النظــر أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم  ُيُ
ًـا للإجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى.  بصحيفــة تــودع إدارة كتابهـا وفق�
ًـا، ويجــب أن  ويكــون الميعــاد المنصــوص عليــه في المادة )49( ثلاثين يوم�
تشــتمل الصحيفــة على بيــان الحكــم الملتمــس فيــه وأســباب الالــتماس 

وإلا كانــت باطلــة.

 ويتــعين على رافــع الالــتماس أن يــودع - عنــد تقديــم صحيفتــه - 
على ســبيل الكفالــة عشريــن دينــارًًا إذا كان الحكــم الملتمــس فيــه صــادرًًا 
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مــن محكمــة جزئيــة أو المحكمــة الكليــة وخمــسين دينــارًًا إذا كان صــادرًًا 
مــن محكمــة الاســتئناف ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الالــتماس إذا 
ــة واحــدة في  ــداع كفال ــة. ويكفــي إي ــداع الكفال لم يصحــب بما يثبــت إي
ــدة  ــة واح ــهم بصحيف ــوا التماس ــتماس إذا أقام ــي الال ــدد رافع ــة تع حال
ولــو اختلفــت أســباب الطعــن، وتعفــى الحكومــة مــن إيــداع هــذه 
ــة  ــوم القضائي ــن الرس ــون م ــن يعف ــا م ــن إيداعه ــى م ــة كما يعف الكفال
ــن أو  ــول الطع ــدم قب ــم بع ــى حك ــون مت ــوة القان ــة بق ــادر الكفال وتص

ضـه. نـه أو برفـ سـقوطه أو ببطلاـ جـوازه أو بـ عـدم ـ بـ

ويجــوز أن تكــون المحكمــة التــي تنظــر الالــتماس مؤلفــة مــن نفــس 
القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم.

مادة  151  

قبلتــه  فــإذا  الالــتماس،  قبــول  أولاًً في جــواز  المحكمــة  تفصــل 
ــد  ــة إلى إعلان جدي ــوع دون حاج ــة في الموض ــة للمرافع ــددت جلس ح
ــم  ــوع بحك ــتماس وفي الموض ــول الال ــم في قب ــوز لها أن تحك ــه يج على أن
واحــد إذا كان الخصــوم قــد قدمــوا أمامهــا طلباتهــم في الموضــوع. ولا 
تعيــد المحكمــة النظــر إلا في الطلبــات التــي تنــاولها الالــتماس. وإذا 
ًـا  ــذ الحكــم مؤقت� ــتماس ترتــب على ذلــك وقــف تنفي حكــم بجــواز الال
بقــوة القانــون إلى أن تفصــل المحكمــة في موضــوع الدعــوى. وينســحب 
ــن  ــه م ــوم ل ــا المحك ــي اتخذه ــذ الت ــراءات التنفي ــذ على إج ــف التنفي وق

لـتماس. فـع الاـ يـخ رـ تارـ

ــض  ــدر برف ــذي يص ــم ال ــر في الحك ــادة النظ ــتماس إع ــوز ال ولا يج
ــه. ــد قبول ــوى بع ــوع الدع ــم في موض ــتماس أو في الحك الال

الفصل الرابع الطعن بالتمييز 
مادة  152  )))

محكمــة  مــن  الصــادرة  الأحــكام  في  بالتمييــز  يطعنــوا  أن  للخصــوم 
الاســتئناف إذا كانــت قيمــة الدعــوى تجــاوز ثلاثين ألــف دينــار( أو كانــت غير 

مقــدرة القيمــة في الأحــوال الآتيــة:

أ- إذا كان الحكــم المطعــون فيــه مبنيــاًً على مخالفــة للقانــون أو خطــأ في 
ــه ــه أو تأويل تطبيق

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

مادة  153 ))) 

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماًً .

ــة  ــز أو المحكم ــة التميي ــاب محكم ــودع إدارة كت ــة ت ــع بصحيف ويرف
المحــامين،  أحــد  ويوقعهــا  فيــه،  المطعــون  الحكــم  أصــدرت  التــي 
وتشــتمل الصحيفــة علاوة على البيانــات المتعلقــة بــأسماء الخصــوم 
وصفاتهـم وموطــن كل منهــم ومحــل عملــه على تعــيين الحكــم المطعــون 
فيــه وتاريخــه وبيــان الأســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات 
ــاطلًاً، وتحكــم  الطاعــن، وإذا لم يحصــل الطعــن على هــذا الوجــه كان ب
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطلانــه . ولا يجــوز التمســك يســبب مــن 
أســباب الطعــن غير التــي ذكــرت في الصحيفــة، ومــع ذلــك فالأســباب 
المبنيــة على النظــام العــام يمكــن التمســك بهــا في أي وقــت وتأخــذ 

ــها. ــاء نفس ــن تلق ــا م ــة به المحكم

٢( مستبدلة بالمرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥
٣( مستبدلة بالمرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥

ويجــب على الطاعــن أن يــودع . عنــد تقديــم الطعــن - على ســبيل 
ــادراًً  ــه ص ــون في ــم المطع ــاراًً إذا كان الحك ــسين دين ــتين وخم ــة مائ الكفال
ــار إذا كان  ــة دين ــة وخمسمائ ــة الكلي ــن المحكم ــة أو م ــة جزئي ــن محكم م
صــادراًً مــن محكمــة الاســتئناف، ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة 
الطعــن إذا لم تصحــب بما يثبــت إيــداع الكفالــة ، ويكفــي إيــداع كفالــة 
واحــدة في حالــة تعــدد الطاعــنين إذا أقامــوا طعنهــم بصحيفــة واحــدة 
ــذه  ــداع ه ــن إي ــة م ــى الحكوم ــن ، وتعف ــباب الطع ــت أس ــو اختلف ول
ــة،  ــوم القضائي ــن الرس ــون م ــن يعف ــا م ــن إيداعه ــى م ــة كما يعف الكفال
ــن أو  ــول الطع ــدم قب ــم بع ــى حك ــون مت ــوة القان ــة بق ــادر الكفال وتص

ــه. ــه أو برفض ــقوطه أو ببطلان ــوازه أو بس ــدم ج بع

ويجــب على الطاعــن كذلــك أن يــودع إدارة الكتــاب وقــت تقديــم 
ــورة لإدارة  ــم وص ــون ضده ــدد المطع ــدر ع ــا بق ــوراًً منه ــة ص الصحيف

الكتــاب كما يجــب عليــه أن يــودع في الوقــت ذاتــه :

فيــه  المطعــون  للحكــم  المعلنــة  الصــورة  أو  رســمية  أ- صــورة 
ــه  ــون في ــم المطع ــي إذا كان الحك ــم الابتدائ ــن الحك ــمية م ــرى رس وأخ

قــد أحــال إليــه في أســبابه وإلا حكــم بعــدم قبــول الطعــن .

ب- المســتندات التــي تؤيــد الطعــن ، وعلى إدارة كتــاب المحكمــة 
ــكام أو  ــور الأح ــن ص ــه م ــا يطلب ــوم م ــن الخص ــاء م مـن يش ــلم ل أن تس
المســتندات أو الأوراق مذيلــة بعبــارة صــورة لتقديمهــا إلى محكمــة 
التمييــز، ويجــوز لمحكمــة التمييــز أن تأمــر بضــم ملــف القضيــة الصــادر 
ــد أودعــت  ــة الطعــن ق ــه، وإذا كانــت صحيف فيهــا الحكــم المطعــون في
قلــم كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، فيجــب على إدارة كتابهــا 
إرســال جميــع أوراق الطعــن إلى محكمــة التمييــز في اليــوم التــالي لإيــداع 

ــة. الصحيف

ــم  ــذ الحك ــف تنفي ــب وق ــا لطل ــاك وجه ــن أن هن ــدا للطاع وإذا ب
المطعــون فيــه مؤقتــاًً يجــب عليــه أن يــورده في صحيفــة الطعــن، وتقــوم 
ــب  ــة في الطل ــا كتاب ــدي رأيه ــز لتب ــة التميي ــار نياب ــاب بإخط إدارة الكت
يعلــن  أن  الطاعــن  الجلســة، وعلى  أو شــفاهة في  أيــام  ثلاثــة  خلال 
خصمــه بالجلســة وبصحيفــة الطعــن ويجــوز للمحكمــة اعتبــار الطلــب 
كأن لم يكــن إذا لم يتــم إعلان الخصــم بالجلســة المحــددة وكان ذلــك 
راجعــاًً إلى فعــل الطاعــن، وعلى المحكمــة إذا أمــرت بوقــف التنفيــذ 
ــهر  ــتة أش ــاوز س ــاد لا يج ــا في ميع ــن أمامه ــر الطع ــة لنظ ــدد جلس أن تح
ــودع مذكــرة برأيهــا خلال الأجــل  ــة لت ــة ملــف الطعــن إلى النياب وإحال

ــدده لها . ــذي تح ال

 مادة  154 )))  

ــا في  ــة ومرفقاته ــم الصحيف ــوم تقدي ــن ي ــاب الطع ــد إدارة الكت تقي
ــلم  ــر أن تس ــالي على الأكث ــوم الت ــا في الي ــك، وعليه ــد لذل ــجل المع الس
أصــل الصحيفــة وصورهــا والمذكــرة الشــارحة - إن وجــدت - إلى 
قســم الإعلانــات بالمحكمــة لإعلانهــا ورد الأصــل، وعليهــا أيضًًــا 
ــع  ــه بجمي ــون في ــم المطع ــا الحك ــادر فيه ــة الص ــف القضي ــم مل أن تض

مفرداتهــا خلال أســبوع على الأكثــر.

ــه أن  ــا كان علي ــدم دفاعًً ــن أن يق ــه في الطع ــى علي ــدا للمدع وإذا ب
ـًا مــن تاريــخ إعلانــه  يــودع إدارة الكتــاب في ميعــاد خمســة عشر يوم�
ــه أن  ــدد الخصــوم، ول ــا بقــدر ع ــرة بدفاعــه وصــورا منه بالطعــن مذك

هـا. يـرى تقديمـ تـي ـ سـتندات الـ هـا المـ فـق به يرـ

ــوم  ــا الخص ــي يقدمه ــتندات الت ــرات أو المس ــول المذك ــوز قب ولا يج
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يرفــق  الكتــاب محضًرًا  إدارة  المحــددة لها، وإنما تحــرر  المواعيــد  بعــد 
بالملــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمهــا ومضمونهــا واســم مــن 

يـه. بـات ردـهـا إلـ قدمـهـا ـمـع إثـ

وعلى نيابــة التمييــز بعــد انقضــاء المواعيــد الســابقة أن تــودع مذكــرة 
برأيهــا في أســباب الطعــن، أو أن تــؤشر بهــذا الــرأي على ملــف الطعــن 
إن كان ذلــك كافي�ًـا، وتعيــده إلى إدارة الكتــاب، وذلــك كلــه خلال مــدة 

ًـا مــن تاريــخ قيــام هــذه الإدارة بإرســاله إليهــا. لا تجــاوز ســتين يوم�

 يعــرض الطعــن على المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة، مشــفوعًًا 
بــرأي نيابــة التمييــز، فــإذا رأت المحكمــة أنــه غير مقبــول لعيــب في 
ــة  ــباب المبين ــه على غير الأس ــه أو لإقامت ــطلان في إجراءات ــكل أو لب الش
في المادة )152( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار غير قابــل 
للطعــن، بأســباب موجــزة تثبــت في محضر الجلســة وإذا رأت المحكمــة 

غير ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.

 مادة  155 ))) 

وبــغير  الخصــوم،  غيبــة  في  ولــو  الطعــن،  في  المحكمــة  تفصــل 
مرافعــة، مــا لم تــرََ المحكمــة ضرورة لذلــك، فلهــا - حينئــذ - سماع 
أقــوال الخصــوم ونيابــة التمييــز، ويجــوز لها اســتثناء أن تصرح للخصــوم 
ــدده كلما رأت  ــذي تح ــاد ال ــة في الميع ــرات تكميلي ــداع مذك ــة بإي والنياب

ــم. ــن يتكل ــر م ــة آخ ــون النياب ــك وتك ًـا لذل وجه�

 مادة  156 ))) 

إذ قضــت المحكمــة بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه كان عليهــا أن 
ــه  تفصــل في الموضــوع، إلا إذا كانــت قــد ميــزت الحكــم بســبب مخالفت
لقواعــد الاختصــاص فإنهـا تقــتصر على الفصــل في مســألة الاختصاص 
مــع تعــيين المحكمــة المختصــة عنــد الاقتضــاء. ولا يجــوز الطعــن بــأي 

طريــق مــن طــرق الطعــن فــيما تصــدره المحكمــة مــن الأحــكام.

مادة  157 

تسري على الطعــن بالتمييــز القواعــد والإجــراءات التــي تسري 
لا  فــيما  العليــا  الاســتئناف  محكمــة  أمــام  بالاســتئناف  الطعــن  على 

يتعــارض مــع نصــوص هــذا الفصــل.

 الباب العاشر
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها 

مادة  158 

يجــوز لمـن يعــتبر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه ولم يكــن 
قــد أدخــل أو تدخــل فيهــا أن يــعترض على هــذا الحكــم بشرط إثبــات 

غــش مــن كان يمثلــه أو تواطئــه أو إهمالــه الجســيم..

وكذلــك يجــوز للدائــنين والمديــنين المتضامــنين وللدائــنين والمديــنين 
بالتــزام غير قابــل للتجزئــة الاعتراض على الحكــم الصــادر على دائــن أو 

مديــن آخــر منهــم.

مادة  159 ))) 

رفــع الاعتراض إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم بالإجــراءات  ُيُ
المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويجــب أن تشــتمل صحيفتــه على بيــان الحكــم 
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المـعترض عليــه وأســباب الاعتراض وإلا كانــت باطلــة.

 ويجــوز أن تكــون المحكمــة التــي تنظــر الاعتراض مؤلفــة مــن 
نفــس القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم.

ــبيل  ــم الاعتراض - على س ــد تقدي ــودع - عن مـعترض أن ي وعلى ال
ــارًًا إذا كان الحكــم المـعترض صــادرًًا مــن محكمــة  الكفالــة عشريــن دين
ــارًًا إذا كان صــادرًًا مــن  ــة، وخمــسين دين ــة أو مــن المحكمــة الكلي جزئي
ــاب صحيفــة الاعتراض إذا لم  ــل إدارة الكت محكمــة الاســتئناف ولا تقب
تصحــب بما يثبــت إيــداع الكفالــة ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة 
تعــدد المـعترضين إذا أقامــوا اعتراضهــم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفت 
أســباب الاعتراض وتعفــى الحكومــة مــن إيــداع هــذه الكفالــة كما يعفى 
ــة  ــادر الكفال ــة، وتص ــوم القضائي ــن الرس ــون م ــن يعف ــا م ــن إيداعه م
بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاعتراض أو بعــدم جــوازه أو 

بســقوطه أو ببطلانــه.

مادة  160 

ــوى  ــا لدع ــارض تبع ــب ع ــورة طل ــع الاعتراض على ص ــوز رف يج
قائمــة، مــا لم تكــن المحكمــة غير مختصــة بذلــك بســبب نــوع الدعــوى أو 
قيمتهــا أو كانــت أدنــى مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، فعندئــذ 
التــي  المحكمــة  إلى  ترفــع  أصليــة  بدعــوى  إلا  الاعتراض  يجــوز  لا 

ــم. ــدرت الحك أص

مادة  161 

يبقــى حــق الاعتراض على الحكــم مــا لم ينقــض حــق الـمعترض 
مـدة. ــمضي ال ب

مادة  162 

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع 
 إليها بوقفه لأسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة 
من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط. 

وإذا قبلــت المحكمــة الاعتراض، فلا يجــوز لها أن تلغــي الحكــم 
مـعترض. ــارة بال ــه الض ــبة لأجزائ ــه إلا بالنس ــه أو تعدل مـعترض علي ال

 ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

  الباب الحادي عشر
 الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء

الفصل الأول

 الأوامر على العرائض 

مادة  163 ))) 

 في الأحــوال التــي يجيــز فيهــا القانــون اســتصدار أمــر على عريضــة 
بطلبــه إلى قــاضي الأمــور الوقتيــة بالمحكمــة المختصــة أو إلى رئيــس الهيئة 
التــي تنظــر الدعــوى وتكــون هــذه العريضــة مــن نســختين متطابقــتين 
ومشــتملة على وقائــع الطلــب وأســانيده وموطــن الطالــب ومحــل عملــه 
ــل  ــن أو مح ــه موط ــن ل ــت إذا لم يك ــه في الكوي ــار ل ــن مخت ــيين موط وتع

عمــل فيهــا، وتشــفع بالعريضــة المســتندات المؤيــدة لها.

ــة في  ــختي العريض ــدى نس ــة على إح ــره كتاب ــاضي أم ــدر الق ويص
نــي  اليــوم التــالي لتقديمهــا على الأكثــر ولا يلــزم ذكــر الأســباب التــي ُبُ
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عليـهـا الأـمـر.

مــن عريضــة  الثانيــة  النســخة  الطالــب  الكتــاب  إدارة  وتســلم 
ــدوره على  ــالي لص ــوم الت ــك في الي ــر، وذل ــورة الأم ــا ص ًـا عليه مكتوب�

الأكــثر.

ويســقط الأمــر الصــادر على عريضــة إذا لم يقــدم للتنفيــذ خلال 
مــن  الســقوط  هــذا  يمنــع  ولا  صــدوره،  تاريــخ  مــن  يومًًــا  ثلاثين 

اســتصدار أمــر جديــد.

مادة  164  

للطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه، ولمـن صــدر عليــه الأمــر، 
على  القانــون  نــص  إذا  إلا  المختصــة  المحكمــة  إلى  التظلــم  في  الحــق 
ــدلاًً مــن التظلــم  ــه الأمــر ب خلاف ذلــك، وللخصــم الــذي صــدر علي
للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القــاضي الآمــر، ولا يمنــع 

ــام المحكمــة. ــة أم ــام الدعــوى الأصلي ــك قي مــن ذل

ويكــون التظلــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، ويجــوز 
ــي  ــة وذلــك بالإجــراءات الت ــع للدعــوى الأصلي رفعــه على ســبيل التب
ــببًًا وإلا  ــم مس ــون التظل ــب أن يك ــة، ويج ــات العارض ــا الطلب ــع به ترف
كان بــاطلًاً. ويحكــم في التظلــم بتأييــد الأمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه. 
ويكــون هــذا الحكــم قــابلًاً للطعــن بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام.

مادة  165 

التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.

ــذ  ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة أو القــاضي أن يأمــر بوقــف التنفي
ــكام المادة )133(. ــا لأح ــا وفق مؤقت

الفصل الثاني

 أوامر الأداء 

مادة  166 )))  

اتبــاع  الدعــاوى يجــوز  رفــع  العامــة في  القواعــد  مــن  اســتثناء 
الأحــكام الــواردة في المـواد التاليــة عبر الطــرق العاديــة، أو الإلكترونيــة 
ــر العــدل، متــى مــا كان حــق الدائــن  التــي يصــدر فيهــا قــرار مــن وزي
ثابتــا بالكتابــة وحــال الأداء وكان مــا يطالــب بــه دينــا مــن النقــود مــعين 

ــة أو مــن دونهــا. ــده القانوني ــدار شــاملًاً فوائ المق

ــاًً بورقــة  ــاع تلــك الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائن ويجــب اتب
أو  القابــل  أو  المحــرر  أو  الســاحب  على  رجوعــه  واقــتصر  تجاريــة 
الضامــن الاحتياطــي لأحدهــم، أمــا إذا أراد الرجــوع على غير هــؤلاء 

ــوى. ــع الدع ــة في رف ــد العام ــاع القواع ــه إتب ــب علي وج

مادة  167 )))  

على الدائن أن يكلف المدين أولاًً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على 
الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس 

الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق 
الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر 
بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل ، أو بأية 

وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها 
قرار من وزير العدل.

1( مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025
2( الفقرات الاولى والثانية والثالثة  مستبدلات وفق المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 

 2025

ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند 
الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وقفل الحساب في الحالات 

التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي 
ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن 

تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 54 من 
هذا القانون.

ويجــب أن يصــدر الأمــر على إحــدى نســختي العريضــة خلال 
ــر مــن تقديمهــا وأن يــبين المبلــغ الواجــب أداؤه،  ــام على الأكث ــة أي ثلاث

ــة ــادة تجاري ــادراًً في م ــا اذا كان ص ــبين م كما ي

ــار رفــع الدعــوى مــن  وتعــتبر العريضــة ســالفة الذكــر منتجــة لآث
ــو كانــت المحكمــة غير مختصــة. ــخ تقديمهــا، ول تاري

مادة  168 

إذا رأى القــاضي عــدم إجابــة الطالــب إلى كل طلباتــه، أو رأى عــدم 
ــع عــن إصــدار  ــه أن يمتن إصــدار الأمــر لأي ســبب آخــر، وجــب علي
الأمــر وأن يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، 
ــة في  ــام المحكم ــور أم ــن بالحض ــف المدي ــب بتكلي ــوم الطال ــذ يق وعندئ
ــا في  ــار إليه ــة المش ــات العريض ــن بيان ــإعلان يتضم ــددة ب ــة المح الجلس
المادة الســابقة. ولا يعــتبر رفــض شــمول الأمــر بالنفــاذ المعجــل رفضًًــا 

ــذه المادة. ــم ه ــات في حك ــض الطلب لبع

مادة  169 ))) 

يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة 
وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد 

الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ 
والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم 
إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة  170 ))) 

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه 
إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، 

ويكون مسبباًً وإلا كان باطلًاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد 
والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

ويترتب على قبول التظلم شكلًاً، بحث الشروط الشكلية 
والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن 
ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص. 

ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر 
الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز 

استئناف أمر الأداء.

ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلًاً للطعن عليه، 
وفقا للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.

مادة  171  

تسري على أمــر الأداء وعلى الحكــم الصــادر في التظلــم منه القواعد 
الخاصــة بالنفــاذ المعجــل حســب الأحوال التــي بينهــا القانون.

3( مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 
4( مستبدلة وفق المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 
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مادة )172(
إذا أراد الدائــن في حكــم المادة )166( توقيــع حجــز تحفظــي أو 
حجــز مــا للمديــن لــدى الــغير اتبعــت الإجــراءات العاديــة في الحجــز 

ــز. ــة الحج ــوى صح ــه وفي دع مـراد توقيع ال
 الباب الثاني عشر

التحكيم 
مادة  173 

يجــوز الاتفــاق على التحكيــم في نــزاع مــعين، كما يجــوز الاتفــاق على 
ــذ عقــد مــعين. ولا  ــي تنشــأ عــن تنفي ــع المنازعــات الت ــم في جمي التحكي
ــي لا  ــائل الت ــم في المس ــوز التحكي ــة. ولا يج ــم إلا بالكتاب ــت التحكي يثب
ــة الــتصرف  ــه أهلي يجــوز فيهــا الصلــح، ولا يصــح التحكيــم إلا ممـن ل

في الححـق مححـل الـنـزاع.
ويجــب أن يحــدد موضــوع النــزاع في الاتفــاق على التحكيــم أو 
أثنــاء المرافعــة ولــو كان المحكــم مفوضًًــا بالصلــح، وإلا كان التحكيــم 

بـاطلًاً. ـ
ــم  ــق على التحكي ــي اتف ــات الت ــر المنازع ــم بنظ ــص المحاك ولا تخت
في شــأنها. ويجــوز النــزول عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــةًً أو 

ًـا. ضمنـ
ولا يشــمل التحكيــم المســائل المســتعجلة مــا لم يتفــق صراحــة على 

خلاف ذلــك.
مادة  174 

لا يجــوز أن يكــون المحكــم قــاصرا أو محجــورا عليــه أو محرومــا مــن 
حقوقــه المدنيــة بســبب عقوبــة جنائيــة أو مفلســا لم يــرد إليــه اعتبــاره.

وإذا تعــدد المحكمــون وجــب في جميــع الأحــوال أن يكــون عددهــم 
ــم أو في اتفــاق  ــرا. كما يجــب تعــيين المحكــم في الاتفــاق على التحكي وت

مســتقل.
مادة  175  

ــمين أو  ــوا على المحك ــد اتفق ــوم ق ــن الخص ــزاع ولم يك ــع الن إذا وق
ــل أو  ــن العم ــم ع ــق عليه ــمين المتف ــن المحك ــر م ــد أو أكث ــع واح امتن
ــه،  ــه ل ــن مباشرت ــع م ــام مان ــرده أو ق ــم ب ــه أو حك ــزل عن ــه أو ع اعتزل
ــة  ــت المحكم ــوم عين ــأن بين الخص ــذا الش ــاق في ه ــاك اتف ــن هن ولم يك
المختصــة أصلا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكــمين وذلــك بنــاء على 
ــب  ــوى. ويج ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــوم بالإج ــد الخص ــب أح طل
أن يكــون عــدد مــن تعينهــم المحكمــة مســاويا للعــدد المتفــق عليــه بين 
ــك  ــادر بذل ــم الص ــن في الحك ــوز الطع ــه، ولا يج ــملا ل ــوم أو مك الخص

ــق مــن طــرق الطعــن. ــأي طري ب
مادة  176 

لا يجــوز التفويــض للمحكــمين بالصلــح، ولا الحكــم منهــم بصفــة 
محكــمين مصــالحين، إلا إذا كانــوا مذكوريــن بأسمائهــم في الاتفــاق على 

التحكيــم.
مادة  177  )))

 ) ملغاة ( 

1( ملغاه بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد 

المدنية والتجارية

مادة  178  

ــون  ــابقة أو أي قان ــه في المادة الس ــص علي ــدم الإخلال بما ن ــع ع م
آـخـر، ـيـشترط أن يقـبـل المحـكـم القـيـام بمهمـتـه. ويثـبـت القـبـول كتاـةًًب.

ــد  ــه بع ــام بعمل ــن القي ــدي ع ــبب ج ــغير س ــم ب ــى المحك وإذا تنح
ــزل  ــوز ع ــات. ولا يج ــه بالتعويض ــم علي ــاز الحك ــم، ج ــه التحكي قبول

المحــكم إلا بموافــقة الخــصوم جميــعا.

ولا يجــوز رده عــن الحكــم إلا لأســباب تحــدث أو تظهــر بعــد 
تعــيين شــخصه. ويطلــب الــرد لــذات الأســباب التــي يــرد بهـا القــاضي 
أو يعــتبر بســببها غير صالــح للحكــم. ويرفــع طلــب الــرد إلى المحكمــة 
ــار الخصــم  ــام مــن إخب المختصــة أصلا بنظــر الدعــوى خلال خمســة أي
ــه إذا  ــه ب ــرد أو علم ــبب ال ــدوث س ــخ ح ــن تاري ــم، أو م ــيين المحك بتع

عـيين المحـكـم. بـاره بتـ يـا لإخـ كان تالـ

حكــم  صــدر  إذا  الــرد  طلــب  يقبــل  لا  الأحــوال  جميــع  وفي 
ــرد  ــب ال ــوز لطال ــة. ويج ــة في القضي ــاب المرافع ــل ب ــمين أو أقف المحك
اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبــه أيــا كانــت قيمــة المنازعــة المطروحــة 

الحكــم. على 

مادة  179  

ًـا على الأكثــر مــن قبــول التحكيــم  يقــوم المحكــم خلال ثلاثين يوم�
ــكان  ــزاع، وبم ــر الن ــدد لنظ ــة تح ــخ أول جلس ــوم بتاري ــار الخص بإخط
انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد المقــررة في هــذا القانــون للإعلان. 
ويحــدد لهـم موعــدا لتقديــم مســتنداتهم ومذكراتهــم وأوجــه دفاعهــم. 
ويجــوز الحكــم بنــاءًً على مــا يقدمــه جانــب واحــد إذا تخلــف الآخــر عــن 

ذلــك في الموعــد المحــدد.

إجــراءات  مجتمــعين  يتولــوا  أن  وجــب  المحكمــون  تعــدد  وإذا 
التحقيــق وأن يوقــع كل منهــم على المحــاضر، مــا لم يجمعــوا على نــدب 
واحــد منهــم لإجــراء مــعين ويثبتــوا ندبــه في محضر الجلســة، أو كان 

ــم. ــك لأحده ــول ذل ــم يخ ــاق التحكي اتف

مادة  180  

تنقطــع الخصومــة أمــام المحكــم إذا قــام ســبب مــن أســباب انقطــاع 
آثــاره  الخصومــة المقــررة في هــذا القانــون. ويترتــب على الانقطــاع 

ًـا. قـررة قانونـ المـ

وإذا عرضــت خلال التحكيــم مســألة أوليــة تخــرج عــن ولايــة 
المحكــم أو طعــن بتزويــر ورقــة أو اتخــذت إجــراءات جنائيــة عــن 
ــى  ــه حت ــم عمل ــف المحك ــر، أوق ــي آخ ــادث جنائ ــن ح ــا أو ع تزويره
ــوع إلى  ــه للرج ــم عمل ــف المحك ــي. كما يوق ــم انتهائ ــا حك ــدر فيه يص

ــا يــأتي: ــراء م ــر النــزاع لإج ــة أصلًاً بنظ رئيــس المحكمــة المختص

ًـا على مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن  أ-الحكــم بالجــزاء المقــرر قانون�
عـن الإجاـبـة. الحـضـور أو يمتـنـع ـ

ب- الحكــم بتكليــف الــغير بإبــراز مســتند في حوزتــه ضروري 
للحكــم في التحكيــم.

جـ- الأمر بالإنابات القضائية.

مادة  181  

ــم،  ــم أجلًاً للحك ــاق على التحكي ــوم في الاتف ــشترط الخص إذا لم ي
كان على المحكــم أن يحكــم خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار طــرفي 
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ــع  ــوم رف ــن الخص ــاء م مـن ش ــاز ل ــم، وإلا ج ــة التحكي ــة بجلس الخصوم
ــه أمامهــا إذا كان مرفوعــا مــن قبــل. ــزاع إلى المحكمــة، أو المضي في الن

ــخ  ــن تاري ــاد م ــدأ الميع ــوم ب ــار الخص ــخ إخط ــت تواري وإذا اختلف
الأخير. الإخطــار 

ــدد  ــاد المح ــد الميع ًـا على م ــةًً أو ضمن� ــاق صراح ــوم الاتف وللخص
اتفاقــا أو قانونــا، ولهـم تفويــض المحكــم في مــده إلى أجــل مــعين. ويقف 
ــتأنف  ــم، ويس ــام المحك ــت أم ــة أو انقطع ــت الخصوم ــاد كلما أوقف الميع
سيره مــن تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف أو الانقطــاع. وإذا 

كان الباقــي مــن الميعــاد أقــل مــن شــهرين امتــد إلى شــهرين.

مادة  182  

ــد بإجــراءات المرافعــات عــدا مــا  يصــدر المحكــم حكمــه غير مقي
ــاب. ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق على  ــه في هــذا الب نــص علي
ــم على  ــم المحك ــون حك ــم. ويك ــا المحك ــسير عليه ــة ي ــراءات معين إج
ــد بهــذه  ــح فلا يتقي ــا بالصل ــون إلا إذا كان مفوضًً مقــتضى قواعــد القان
القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. وتطبــق القواعــد الخاصــة 
المعجــل على أحــكام المحكــمين. ويجــب أن يصــدر حكــم  بالنفــاذ 
المحكــم في الكويــت، وإلا اتبعــت في شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام 

ــي. ــد أجنب ــادرة في بل ــمين الص المحك

 مادة  183 )))  

يصــدر حكــم المحكــمين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه، ويجــب أن 
ــم، وملخــص  يشــتمل بوجــه خــاص على موجــز الاتفــاق على التحكي
أقــوال الخصــوم ومســتنداتهم وأســباب الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ 
صــدوره والمـكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكــمين وإذا رفــض 
ــه ويكــون  ــر مــن المحكــمين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك في واحــد أو أكث
الحكــم صحيحًًــا إذا وقعتــه أغلبيــة المحكــمين ولــو كان قــد تنحــى 
ــدء  ــم وب ــوى للحك ــز الدع ــد حج ــر بع ــم أو أكث ــد منه ــزل واح أو اعت

ــص المادة )175(. ــن ن ــتثناءًً م ــك اس ــوره، وذل ــة بحض المداول

ويحــرر الحكــم باللغــة العربيــة مــا لم يتفــق الخصــوم على غير ذلــك، 
وعندئــذٍٍ يتــعين أن ترفــق بــه عنــد إيداعــه ترجمــة رســمية. ويعــتبر الحكــم 

صــادرًًا مــن تاريــخ توقيــع المحكــمين عليــه بعــد كتابتــه.
مادة  183  مكررًًا )))

 ويختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة 
كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما 

يختص أيضًًا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، 
وذلك خلال الأجل المحدد قانونًًا أو اتفاقًًا لإصدار حكمه، ويتم ذلك 
طبقًًا للقواعد المنصوص عليها في المواد )124(، )125(، )126( من 

هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون 
هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلًاً بنظر النزاع. 

ــت  ــزًًا أو رفع ــون جائ ــتئناف حين يك ــم بالاس ــن في الحك وإذا طع
ــي تفصــل في الاســتئناف  ــه تختــص المحكمــة الت ــة ببطلان دعــوى أصلي
ــن  ــم م ــع في الحك ــا يق ــح م ــا بتصحي ــطلان دون غيره ــوى الب أو في دع

ــسيره. ــة أو بتف ــاء مادي أخط

مادة  184 

يــودع أصــل الحكــم  ولــو كان صــادرا بإجــراء مــن إجــراءات 

١( معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 
٢( مضافة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

التحقيــق مــع أصــل الاتفــاق على التحكيــم إدارة كتــاب المحكمــة 
المختصــة أصلًاً بنظــر النــزاع خلال عشرة الأيــام التاليــة لصــدور الحكــم 

ــة. ــي للخصوم المنه

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.

مادة  185  

ــس  ــدره رئي ــر يص ــذ إلا بأم ــابلًاً للتنفي ــم ق ــم المحك ــون حك لا يك
ــد ذوي  ــب أح ــاءًً على طل ــا بن ــم إدارة كتابه ــي أودع الحك ــة الت المحكم
الشــأن، وذلــك بعــد الاطلاع على الحكــم وعلى اتفــاق التحكيــم وبعــد 
التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف إذا كان 
الحكــم قــابلًاً لــه وغير مشــمول بالنفــاذ المعجــل. ويوضــع أمــر التنفيــذ 

بذيــل أصــل الحكــم.
مادة  186   )))

 لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم إلا إذا اتفــق الخصــوم قبــل 
صــدوره على خلاف ذلــك، ويرفــع الاســتئناف عندئــذٍٍ أمــام المحكمــة 
الكليــة بهيئــة اســتئنافية، ويخضــع للقواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام 
ــداع أصــل الحكــم إدارة  ــدأ ميعــاده مــن إي الصــادرة مــن المحاكــم، ويب

ــلمادة )184(. ًـا ل ــاب وفق� الكت

ــم  ــتئناف إذا كان المحك ــابلًاً للاس ــم ق ــون الحك ــك لا يك ــع ذل وم
قيمــة  كانــت  أو  الاســتئناف،  في  محــكامًا  كان  أو  بالصلــح،  مفوضًًــا 
ــة  ــن الهيئ ــادرًًا م ــم ص ــار، أو كان الحك ــف دين ــاوز أل ــوى لا تتج الدع

.)177( المادة  في  عليهــا  المنصــوص 

ويجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب بــطلان حكــم المحكــم الصــادر 
ًـا وذلــك في الأحــوال الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره على خلاف  نهائي�

ذلــك:

)أ( إذا صــدر بــغير اتفــاق تحكيــم أو بنــاءًً على اتفــاق تحكيــم باطــل 
أو ســقط بتجــاوز الميعــاد أو إذا كان الحكــم قــد خــرج عــن حــدود 

الاتفــاق على التحكيــم.

التــي يجــوز مــن أجلهــا  )ب( إذا تحقــق ســبب مــن الأســباب 
النظــر. إعــادة  الــتماس 

)جـــ( إذا وقــع بــطلان في الحكــم أو بــطلان في الإجــراءات أثــر في 
الحكــم.

مادة  187   )))

ــزاع  ــطلان إلى المحكمــة المختصــة أصلًاً بنظــر الن ــع دعــوى الب ترف
بالأوضــاع المعتــادة لرفــع الدعــوى وذلــك خلال ثلاثين يومًًــا مــن 
المادة )149( في  ـًا لأحــكام  الميعــاد وفق� إعلان الحكــم، ويبــدأ هــذا 
الحالات التــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن الأســباب التــي يجــوز مــن 

ظـر. عـادة النـ لـتماس إـ هـا اـ أجلـ

ــت  ــطلان، وإلا كان ــباب الب ــة على أس ــتمل الصحيف ــب أن تش ويج
لـة.  باطـ

ويتــعين على رافــع الدعــوى أن يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا 
ــة  ــاب صحيف ــل إدارة الكت ــارًًا ولا تقب ــسين دين ــة خم ــبيل الكفال على س

3( معدلة موجب االمرسوم بالقانون  رقم ٣ لسنة ١٩٨٨
4( معدلة موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 
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الدعــوى إذا لم تصحــب بما يثبــت إيــداع الكفالــة، ويكفــي إيــداع كفالــة 
ــة تعــدد المـدعين إذا أقامــوا دعواهــم بصحيفــة واحــدة  واحــدة في حال
ــذه  ــداع ه ــن إي ــة م ــى الحكوم ــطلان، وتعف ــباب الب ــت أس ــو اختلف ول
يـة. سـوم القضائـ مـن الرـ فـون ـ مـن يعـ هـا ـ مـن إيداعـ فـى ـ لـة كما يعـ الكفاـ

وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى، 
ــا. وإذا  ــا أو برفضه ــقوطها، أو ببطلانه ــا، أو بس ــواز رفعه ــدم ج أو بع
حكمــت المحكمــة ببــطلان حكــم المحكــمين تعرضــت لموضــوع النــزاع 

وقضــت فيــه.

مادة  188  

لا يترتــب على رفــع دعــوى البــطلان وقــف تنفيــذ حكــم المحكــم. 
ــاءًً على  ــر بن ــوى أن تأم ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــوز للمحكم ــك يج ــع ذل وم
طلــب المدعــي بوقــف تنفيــذ الحكــم إذا كان يخشــى وقــوع ضرر جســيم 
مــن التنفيــذ وكانــت أســباب البــطلان ممـا يرجــح معهــا القضــاء ببــطلان 
الحكــم. ويجــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ أن توجــب 
تقديــم كفالــة أو تأمــر بما تــراه كفــيلًاً بصيانــة حــق المدعــى عليــه. 
وينســحب الأمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم على إجــراءات التنفيــذ 

التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.

 الكتاب الثالث
التنفيذ 

 الباب الأول
أحكام عامة 

مادة  189 ))) 

إدارة التنفيذ: 

ينــاط التنفيــذ وإعلاناتــه بــإدارة التنفيــذ مــا لم يعهــد القانــون بشيء 
مــن ذلــك إلى جهــة أخــرى.

وينــدب لرئاســة هــذه الإدارة أحــد رجــال القضــاء، كما ينــدب 
ــم  ــوم أقدمه ــة يق ــة الكلي ــاة المحكم ــن قض ــر م ــاضٍٍ أو أكث ــه ق لمعاونت

ــه. ــع لدي ــود مان ــه أو وج ــد غياب ــس عن ــام الرئي مق

ويبــاشر إجــراءات التنفيــذ وإعلاناتــه عــدد مــن مأمــوري التنفيــذ 
بـالإدارة ـعـدد كافٍٍ ـمـن الموـظـفين. نـدوبي الإعلان، ويلـحـق ـ ومـ

كما ينــدب بهــا عــدد مــن رجــال الشرطــة للمعاونــة عنــد اتخــاذ 
إجــراءات التنفيــذ وإعلاناتهـا. ولمديــر الإدارة الإشراف على جميع أعمال 
الإدارة ومــن يعمــل بهـا مــن مأمــوري تنفيــذ ومنــدوبي إعلان وموظفين 

ورجــال شرطــة. ويرجعــون إليــه في أعمالهـم ويلتزمــون بتوجيهاتــه.

الأوامــر  إصــدار  القضــاة  مــن  يعاونــه  مــن  أو  الإدارة   ولمديــر 
الولائيــة في الحالات التــي يخــول فيهــا القانــون لمديــر إدارة التنفيــذ 
ســلطة إصــدار هــذه الأوامــر، ويكــون التظلــم منهــا على الوجــه الــوارد 
حيــث  مــن  وتعامــل  العرائــض،  على  بالأوامــر  الخاص  الفصــل  في 

التظــلم فيــها كالأواــمر الــصادرة ــمن رئــيس المحكــمة الكلــية.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

مادة  190 

السند التنفيذي:

1( معدلة موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩

لا يجــوز التنفيــذ الجبري إلا بســند تنفيــذي اقتضــاء لحــق محقــق 
الوــجود وــمعين المــقدار وــحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي: -

 أ- الأحكام والأوامر.

عليهــا  تصــدق  التــي  الصلــح  ومحــاضر  الموثقــة،  المحــررات   - ب 
المحاكــم.

 جـ - الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

ولا يجــوز التنفيــذ  في غير الأحــوال المســتثناة بنــص في القانــون إلا 
ــة:  ــذ الآتي ــة التنفي ــا صيغ ــذي عليه ــند التنفي ــن الس ــورة م ــب ص بموج
ــه متــى طلــب  ــادر إلي -«يجــب على الجهــة التــي ينــاط بهــا التنفيــذ أن تب
منهــا وعلى كل ســلطة أن تــعين على إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة 

ــون«. ًـا للقان ــك طبق� ــا ذل ــب منه ــى ُطُل ــة مت الجبري

مادة  191 

التنفيذ بمسودة الحكم:

يجــوز للمحكمــة في المـواد المســتعجلة أو في الأحــوال التــي يكــون 
فيهــا التــأخير ضــارًّّا، أن تأمــر  بنــاءًً على طلــب صاحــب الشــأن بتنفيــذ 
ــة  ــغير وضــع صيغــة تنفيذي ــه وب ــغير إعلان الحكــم بموجــب مســودته ب
ــذ الــذي  ــة يســلم الكاتــب المســودة لمأمــور التنفي ــه. وفي هــذه الحال علي

يردهــا بعــد الانتهــاء مــن التنفيــذ.

مادة  192 

الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل: 

ــتئناف  ــا بالاس ــن فيه ــا دام الطع ــكام جبرا م ــذ الأح ــوز تنفي لا يج
جائــزا، إلا إذا كان النفــاذ المعجــل منصوصــا عليــه في القانــون أو مأمورا 
ــة.  ــه في الحكــم. ومــع ذلــك يجــوز بمقتضاهــا اتخــاذ إجــراءات تحفظي ب
ــزم  ــل الت ــاذ المعج ــمول بالنف ــم المش ــذ الحك ــه بتنفي ــام المحكــوم ل وإذا ق
ــد  ــم بع ــي الحك ــو ُأُلغ ــده ل ــذ ض ــب المنف ــذي يصي ــض الضرر ال بتعوي

ــة. ــذ حســن الني ــب التنفي ــو كان طال ذلــك، ول

مادة  193  )))

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:

ًـا كانــت المحكمــة التــي  )أ( الأحــكام الصــادرة في المـواد المســتعجلة أي�
أصدرتهــا.

)ب( الأحــكام الصــادرة بالنفقــة، أو بأجــرة الحضانــة، أو الرضــاع، أو 
الـسـكن أو تـسـليم الـصـغير أو رؤيـتـه.

)جـــ( الأوامــر الصــادرة على العرائــض والأحــكام الصــادرة في التظلــم 
منهــا.

)د( الأحكام الصادرة في المواد التجارية. 

ويكــون النفــاذ المعجــل في الحالات الــواردة في الفقــرات )أ( و)ب( 
نــص في الحكــم أو الأمــر على تقديــم الكفالــة،  و)جـــ( بــغير كفالــة مــا لم ُيُ
أمــا الحالــة الــواردة في الفقــرة )د( فيكــون النفــاذ المعجــل بشرط تقديــم 

الكفالة.

2( معدلة موجب المرسوم بقانون  رقم ٣ لسنة ١٩٨٨
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مادة  194 

يجــوز للمحكمــة  بنــاءًً على طلــب ذي الشــأن شــمول حكمهــا 
بالنفــاذ المعجــل بكفالــة أو بدونهــا في الأحــوال الآتيــة: -

أ- إذا كان المحكــوم عليــه قــد أقــر بنشــأة الالتــزام ولــو نــازع في نطاقــه 
أو ادـعـى انقـضـاءه.

ب- إذا كان الحكــم قــد صــدر تنفيــذًًا لحكــم ســابق حائــز لقــوة الأمــر 
ًـا على  المـقضي أو مشــمول بالنفــاذ المعجــل بــغير كفالــة أو كان مبين�
ــى كان  ــد، مت ح ــرفي لم جيُج ــند ع ــره أو س ــدع تزوي ــمي لم ي ــند رس س

سـند. ًـا في الـ سـابق أو طرفـ كـم الـ خـصامًا في الحـ يـه ـ كـوم علـ المحـ

جـــ- إذا كان الحكــم صــادرًًا لمصلحــة طالــب التنفيــذ في منازعــة متعلقــة 
. به

د- إذا كان الحكــم صــادرًًا بــأداء أجــور أو مرتبــات أو تعويــض ناشــئ 
عــن علاقــة عمــل.

هـــ- إذا كان الحكــم صــادرًًا في إحــدى دعــاوى الحيــازة أو بإخــراج 
مســتأجر العقــار الــذي انتهــى عقــده أو فســخ، أو كان صــادرًًا 
بإخــراج شــاغل العقــار الــذي لا ســند لــه متــى كان حــق المدعــي 

ــمي. ــند رس ًـا بس ــود أو ثابت� غير مجح

و- في أيــة حالــة أخــرى، إذا كان يترتــب على تــأخير التنفيــذ ضرر 
ًـا  جســيم بمصلحــة المحكــوم لــه، على أن يــبين ذلــك في الحكــم بيان�

ًـا. وافي�

مادة  195 

النفــاذ المعجــل  بقــوة القانــون أو بحكــم المحكمــة يمتــد أيضًًــا 
إلى ملحقــات الطلــب الأصلي وإلى مصاريــف الدعــوى. ولا يجــوز 
الاتفــاق قبــل صــدور الحكــم على شــموله بالنفــاذ المعجــل في غير حالــة 

ــه. ــن حالات م

مادة  196 

تنفيذ شرط الكفالة:

في الأحــوال التــي لا يجــوز فيهــا تنفيــذ الحكــم أو الأمــر إلا بكفالــة 
يكــون للملــزم بهــا الخيــار بين أن يقــدم كفــيلًاً مقتــدرًًا أو أن يــودع 
ــة وبين أن يقبــل  ــة كافي ًـا أو أوراق مالي ًـا كافي� ــة إدارة التنفيــذ مبلغ� خزان
ــليم الشيء  ــذ أو تس ــة إدارة التنفي ــذ خزان ــن التنفي ــل م ــا يحص ــداع م إي

ــارس أمين. ــر إلى ح ــم أو الأم ــليمه في الحك ــور بتس المأم

مادة  197 

ــذ  ــد مأمــور التنفي ــاره إمــا على ي ــإعلان خي ــة ب يقــوم الملــزم بالكفال
بورقــة مســتقلة وإمــا ضمــن إعلان الســند التنفيــذي أو ورقــة التكليــف 

بالوفــاء.

 ويجــب في جميــع الأحــوال أن يتضمــن الخيــار تعــيين موطــن مختــار 
في الكويــت لطالــب التنفيــذ إذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا، 

وذـلـك لتعـلـن إلـيـه فـيـه الأوراق المتعلـقـة بالمنازـعـة في الكفاـلـة.

ولــذي الشــأن خلال ثلاثــة أيــام مــن هــذا الإعلان أن يرفــع أمــام 
اقتــدار الكفيــل أو أمانــة  ينــازع فيهــا في  المحكمــة الجزئيــة دعــوى 
الحارس أو في كفاـيـة ـمـا ـيـودع. ويـكـون الحـكـم الـصـادر فيـهـا انتهائـيـا.

فعــت ورفضــت أخــذ على  وإذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد أو ُرُ
قبولــه  الحارس  على  أو  بالكفالــة  التعهــد  التنفيــذ  إدارة  في  الكفيــل 
الحراســة، ويكــون الـمحضر المشــتمل على تعهــد الكفيــل أو الحارس 

بمثابــة ســند تنفيــذي قِِبلــه بالالتزامــات المترتبــة على تعهــده.

الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو 
الأمر:

مادة  198 

أو  الاســتئناف  لرفــع  المعتــادة  بالإجــراءات  الاعتراض   يجــوز 
ــاذ  ــر أو في النف ــم أو الأم ــف الحك ــوني في وص ــأ القان ــم– على الخط التظل

المعــجل أو الكفاــلة.

ويجــوز إبــداء هــذا الاعتراض في الجلســة –ولــو بعــد فــوات مواعيــد 
الاســتئناف أو التظلــم– أثنــاء نظــر الاســتئناف أو التظلــم المرفــوع في 
الميعــاد عــن الحكــم أو الأمــر، ويحكــم في الاعتراض –حــكامًا وقتي�ـّا– 

ضـوع. عـن الموـ سـتقلًاً ـ مـ

لرفــع  المعتــادة  بالإجــراءات  الوصــف  على  الاعتراض  رفــع  وُيُ
ــه  ّـا ووصفت الدعــوى إلى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم إذا كان نهائي�

ــي. ــه ابتدائ ــأ بأن خط
المادة 199 )))

 يجــوز الامــر بتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادرة في بلــد أجنبــي في 
الكويــت بــالشروط المقــررة في ذلــك البلــد لتنفيــذ الأحــكام والأوامــر 
الصــادرة في الكويــت ويســتثني مــن هــذه الشروط الأحــكام والأوامــر 
مطلــوب  كويتــي  اعتبــاري  او  طبيعــي  شــخص  لصالــح  الصــادرة 

ــي ــاري كويت تنفيذهــا على أمــوال مملوكــه لشــخص طبيعــي او اعتب

 المادة 200

يسري حكــم المادة الســابقة على احــكام المحكــمين الصــادرة في 
بلــد أجنبــي، ويجــب ان يكــون حكــم المحكــمين صــادرا في مســألة 
يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي وقــابلا للتنفيــذ في البلــد 

ــه. ــدر في ــذي ص ال

 المادة 201

المحــررات الموثقــة في بلــد أجنبــي يجــوز الامــر بتنفيذهــا في الكويت 
بنفــس الشروط المقــررة في قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ المحــررات الموثقــة 

الكويت. في 

 المادة 202

يطلــب الامــر بالتنفيــذ المشــار اليــه في المادة الســابقة بعريضــة تقــدم 
لمديــر ادارة التنفيــذ، ولا يجــوز الامــر بالتنفيــذ الا بعــد التحقــق مــن 
ــد  ــون البل ــا لقان ــذ وفق ــرر للتنفي ــة المح ــة لقابلي ــر الشروط المطلوب تواف
الــذي تــم توثيقــه فيــه، ومــن خلــوه ممـا يخالــف الآداب والنظــام العــام 

ــت. في الكوي

 المادة 203

لا تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا في المادتين الســابقتين بأحــكام 
المعاـهـدات بين دوـلـة الكوـيـت وبين غيرـهـا ـمـن اـلـدول في ـهـذا الـشـأن.

1( معدلة موجب القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٧
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المادة 204 )))

ــده  ــذ ض ــذي إلى المنف ــند التنفي ــذ إعلان الس ــبق التنفي ــب أن يس يج
ــو  ــذي ه ــند التنفي ــون، وإذا كان الس ــذا القان ــكام ه ــق أح ــن( وف )المدي
عقــد رســمي بفتــح اعــتماد وجــب أن يعلــن معــه مســتخرج بحســاب 

ــة. ــن التجاري ــر الدائ ــع دفات ــن واق ــن م المدي

ويجــب أن يشــتمل الإعلان ســواء أكان عاديــاًً أم إلكترونيــاًً على 
والبيانــات الإلكترونيــة  بالوفــاء،  المديــن  المطلــوب وتكليــف  بيــان 
للدائــن التــي يتــم الإعلان مــن خلالها، وإذا لم يكــن للدائــن موطــن 
أصلي أو محــل عمــل في دولــة الكويــت وجــب عليــه تعــيين موطــن 

ــا. ــه فيه ــار ل مخت

وفي حالــة التنفيــذ بــإخلاء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو 
عقاريــة يجــب أن يشــتمل إعلان الســند التنفيــذي على تحديــد كاف هــذه 
الأمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي على تحديــد ميعــاد للإخلاء أو 
التســليم وجــب أن يتضمــن الإعلان هــذا الميعــاد، وفي جميــع الأحــوال 
ــتلام  ــخ اس ــن تاري ــام م ــة أي ــل مضي خمس ــذ قب ــدء في التنفي ــوز الب لا يج

ــه. ــار إلي ــن للإعلان المش المدي
 المادة ٢٠٤ مكرر )))

إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه 
يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن 

اتخاذ أياًً من الإجراءات الآتية:

أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من 
عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية 

القائمة أو المستقبلية.

ب- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات 
الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو 

حقوق لدى الغير .

وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من 
القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال 

واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي 
على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.

ج - منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقاًً للأحكام المبينة 
في هذا القانون.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من 
الدائن - اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في 
السجل الائتمان للمدين طبقُاُ لأحكام القانون رقم )9( لسنة 2019 

المشار إليه .

ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت 
إجراءات التنفيذ ذلك.

ج- أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون
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المادة ٢٠٤ مكرر أ)))

إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته 
التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، 
فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب 

الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من 
تلقاه من المدين، ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق 
إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف 

إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي 
يجري اقتضاءه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال 

وقت تصرفه به.

ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن 
يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقاًً لأحكام القانون المدي المشار 

إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر 
الدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المتصرف إليه - في أي 

حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكمًاً في الموضوع والأمر.

ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقيم الدائن الدعوى 
في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي 

باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت

المادة 205

على منــدوب الاعلان او مأمــور التنفيــذ حســب الاحــوال - عنــد 
ــراءات -  ــا الاج ــت عليه ــة كان ــة حال ــذي او في اي ــند التنفي اعلان الس
ــك دون  ــة وذل ــاء المخالص ــع اعط ــه م ــه علي ــد عرض ــن عن ــض الدي قب
حاجــة الى تفويــض خــاص وإذا كان المعــروض جــزءا مــن الديــن فعليــه 
ان يقبضــه ويســتمر في التنفيــذ بالنســبة للباقــي، وعليــه - في حالــة عــدم 
وجــود طالــب التنفيــذ - ايــداع المبالــغ التــي قبضهــا خزانــة ادارة التنفيذ 
على ذـمـة طاـلـب التنفـيـذ في الـيـوم ذاـتـه، او في الـيـوم الـتـالي على الاكـثـر.

المادة 206

يجــرى التنفيــذ بواســطة مأمــوري التنفيــذ وهــم ملزمــون بإجرائــه 
في مواعيــده متــى طلــب صاحــب الشــأن ذلــك ولا يجــوز لهــم كسر 
ــذ الا بحضــور أحــد  ــواب او فــض الاقفــال بالقــوة لإجــراء التنفي الاب

يـذ. هـذا الاخير على محضر التنفـ قـع ـ جـب ان يوـ طـة، ويج جـال الشرـ رـ

المادة 207

ــه ان  ــب علي ــذ وج ــور التنفي ــد على مأم ــة او تع ــت مقاوم إذا وقع
ــة. ــوة العام ــة الق ــب معون ــة وان يطل ــائل التحفظي ــع الوس ــذ جمي يتخ

 المادة 208

مــن حــل قانونــا او اتفاقــا محــل الدائــن في حقــه حــل محلــه فــيما اتخــذ 
ـمـن اـجـراءات التنفـيـذ.

يبــاشر  او زالــت صفــة مــن  او فقــد اهليتــه  المديــن  تــوفى  وإذا 
الاجــراءات بالنيابــة عنــه قبــل البــدء في التنفيــذ او قبــل اتمامــه فلا يجــوز 
ــام مــن  ــة اي ــه او مــن يقــوم مقامــه الا بعــد مضي ثماني التنفيــذ قبــل ورثت

ــذي. ــند التنفي ــم بالس ــخ اعلانه تاري

وإذا تــوفى الدائــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــاشر 
الاجــراءات بالنيابــة عنــه بعــد البــدء في التنفيــذ وقفــت اجــراءات 
ــإعلان  ــن ب ــى يقــوم المدي ــه حت ــد الســارية في حق ــة المواعي ــذ وكاف التنفي
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ورثــته او ــمن يــقوم مقاــمه بوــجود اــجراءات التنفــيذ.

ويجــوز قبــل انقضــاء ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة ان يتــم الاعلان 
المشــار اليــه في الفقــرتين الســابقتين الى الورثــة جملــة في آخــر موطــن كان 

لمورثهــم بــغير بيــان اسمائهــم وصفاتهـم.

المادة 209

لا يجــوز للــغير ان يــؤدي المطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي ولا 
ان يجبر على أدائــه الا بعــد اعلان المديــن بالعــزم على هــذا التنفيــذ قبــل 

وقوعــه بثمانيــة ايــام على الاقــل.

 المادة 210

يرفــع مــا يعــرض في التنفيــذ مــن اشــكالات الى قــاضي الامــور 
المــستعجلة إذا كان المطــلوب اــجراء وقتــيا.

أمــا موضــوع هــذه الاشــكالات فيرفــع الى المحكمــة المختصــة وفقــا 
ــد العامة. للقواع

 المادة 211 )))

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 

ــدم  ــذ وان يق ــام التنفي ــل تم ــع قب ــكال ان يرف ــول الاش ــعين لقب ويت
المستشــكل كفالــة قدرهــا ثلاثــون دينــارا إذا كان الاشــكال موقفــا 
لنظــره، والا  المحــددة  قبــل الجلســة الاولى  مــا  للتنفيــذ، وذلــك الى 
ــم  ــداع او تقدي ــي اي ــكال، ويكف ــول الاش ــدم قب ــة بع ــت المحكم حكم
اشــكالهم  اقامــوا  إذا  المستشــكلين  تعــدد  حالــة  في  واحــدة  كفالــة 
ــة  ــو اختلفــت اســباب الاشــكال وتعفــي الحكوم ــة واحــدة ول بصحيف
مــن ايــداع الكفالــة كما يعفــي مــن ايداعهــا او تقديمهــا مــن يعفــي مــن 
الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم 
قبــول الاشــكال، او بعــدم جــوازه او بســقوطه او بطلانــه او برفضــه او 

شـطبه. بـ

وينســحب الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ على اجــراءات التنفيــذ 
الـتـي اتخخـذت بـعـد رـفـع الاـشـكال.

ــذ بعــد صــدور حكــم محكمــة اول درجــة في  ــع تمـام التنفي ولا يمن
الاشــكال مــن اســتئناف الحكــم المذكــور ســواء تــم التنفيــذ قبــل رفــع 

الاســتئناف او بعــد رفعــه.
 المادة 212 )))

إذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان المطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا، 
فيــه على ســبيل  يــمضي  ان  او  التنفيــذ  يوقــف  ان  التنفيــذ  فلمأمــور 
الاحتيــاط مــع تكليــف الخصــوم في الحالــتين الحضــور امــام قــاضي 
الامــور المســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة وفي منزلــه عنــد الضرورة، 
ويكفــي اثبــات حصــول هــذا التكليــف في المـحضر فــيما يتعلــق برافــع 
ــذ  ــم التنفي ــذ ان يت ــع الاحــوال لا يجــوز لمأمــور التنفي الاشــكال وفي جمي

مـه. قـاضي حكـ صـدر الـ بـل ان يـ قـ

التنفيــذ ان يحــرر صــورا مــن محضره بقــدر عــدد  وعلى مأمــور 
الخصــوم وصــورة لإدارة الكتــاب يرفــق بهـا اوراق التنفيــذ والمســتندات 
التــي يقدمهــا اليــه المستشــكل وعلى ادارة الكتــاب قيــد الاشــكال يــوم 
تســليم الصــورة اليهــا في الســجل الخاص بذلــك، وإذا رفــع الاشــكال 
ــادة لرفــع الدعــوى ترتــب على رفعــه وقــف  الوقتــي بالإجــراءات المعت
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يـذ. التنفـ

ويجــب اختصــام الطــرف الملتــزم في الســند التنفيــذي في الإشــكال، 
إذا كان مرفوعــاًً مــن غيره ســواء كان مرفوعــاًً بإبدائــه أمــام مأمــور 
التنفيــذ على النحــو الـمبين في الفقــرة الأولى أو بالإجــراءات المعتــادة 
لرفــع الدعــوى، فــإذا لم يختصــم في الإشــكال، وجــب على المحكمــة أن 
تكلــف المستشــكِِل باختصامــه في ميعــاد تحــدده لــه، فــإن لم ينفــذ ذلــك 
ــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب على رفعــه،  حكمــت المحكمــة بــزوال الأث

كـن. شـكال كأن لم يـ بـار الإـ كـم باعتـ جـاز لها أن تحـ وـ

ولا يترتــب على تقديــم أي اشــكال آخــر وقــف التنفيــذ مــا لم يحكــم 
قــاضي الامــور المســتعجلة بالوقــف ويسري حكــم هــذه الفقــرة ايضــا 
على الاشــكالات التــي ترفــع بعــد ايــة منازعــة تنفيــذ موضوعيــة موقفــة 

للتنفـيـذ.

ــزم  ولا يسري حكــم الفقــرة الســابقة على اول اشــكال يقيمــه الملت
ــة  ــكال او المنازع ــم في الاش ــد اختص ــن ق ــذي إذا لم يك ــند التنفي في الس

سـابقة. يـة الـ الموضوعـ

ويجــب على المستشــكٍٍل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة 
ــة  ــاز للمحكم ــره، وإلا ج ــددة لنظ ــة الأولى المح ــكال أو في الجلس الإش

ــن. ــم باعتبــار الإشــكال كأن لم يك أن تحك

 المادة 213

ــرض  ــذ إذا كان الع ــف التنفي ــي وق ــرض الحقيق ــب على الع لا يترت
محــل نــزاع ولقــاضي الامــور المســتعجلة ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقتــا 

مــع ايــداع المعــروض او مبلــغ أكبر منــه يعينــه.
 المادة 214 )))

أو   )٥٩( لــلمادة  وفقــاًً  الإشــكال  شــطب  المحكمــة  قــررت  إذا 
حكمــت بوقفــه وفقــاًً لــلمادة )٧٠ ( زال الأثــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب 

ــكال. ــع الإش على رف

وإذا كان الإشــكال موقفــاًً للتنفيــذ وخسر المستشــكل دعــواه جــاز 
الحكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن خمــسين دينــار ولا تزيــد على ثلاثمائــة 

دينــار، وذلــك مــع عــدم الاخلال بالتعويضــات إن كان لها وجــه

 المادة 215

الاحــوال  مســائل  في  الصــادرة  والاحــكام  القــرارات  تنفــذ 
الشــخصية بالطــرق المقــررة في البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب إذا 

وبيعــها. الاــموال  على  الحــجز  ذــلك  اــقتضى 

ــق  ــكام بالطري ــرارات والاح ــذه الق ــن ه ــك م ــدا ذل ــا ع ــذ م وينف
الاداري بمعرفــة جهــات الادارة او مــن يعينــه وزيــر العــدل لذلــك، الا 

لـك. نـون على غير ذـ نـص القاـ إذا ـ

وتنفــذ الاحــكام الصــادرة بضــم الصــغير وحفظــه او تســليمه 
ــا جبرا  ــوز تنفيذه ــابقة، ويج ــرة الس ــه في الفق ــار الي ــق المش لامين بالطري
ولــو ادى ذلــك الى اســتعمال القــوة ودخــول المنــازل، ويتبــع القائمــون 
بالتنفيــذ في ذلــك مــا يأمــر بــه مديــر ادارة التنفيــذ وتجــوز اعــادة التنفيــذ 

لـك. قـتضى الحال ذـ كلما اـ

ــغير،  ــة الص ــادر برؤي ــم الص ــذ الحك ــة تنفي ــة طريق ــدد المحكم وتح
ــات  ــن جه ــة م ــة جه ــة او اي ــر الشرط ــك في مخف ــوز ان يكــون ذل ولا يج

3( معدلة موجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
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الادارة.
 المادة 216 )))

الباب الثاني / الحجوز

مــع عــدم الاخلال بما ينــص عليــه أي قانــون آخــر، لا يجــوز الحجــز 
على ـمـا ـيـأتي:

أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. 

ب - مــا يلــزم المديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره المقيــمين معــه في 
معيشــة واحــدة مــن الثيــاب ومــا يكــون ضروريــا لهـم مــن اثــاث المنــزل 

وادوات المطـبـخ.

مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود لمـدة شــهر، كما لا يجــوز الحجــز 
يـة. يـام بواجباتههـم الدينـ لـزم للقـ مـا يـ على ـ

ج - الامــوال الموهوبــة او الـموصى بهــا لتكــون هــي او عائدهــا 
نفقــة او مرتبــا مؤقتــا او مــدى الحيــاة، ومــا يحكــم بــه القضــاء مــن المبالــغ 
المقــررة او المرتبــة مؤقتــا للنفقــة او لــلصرف منهــا في غــرض مــعين وكل 

ذـلـك الا بـقـدر الرـبـع وـفـاء لدـيـن نفـقـة مـقـررة.

د - الامــوال الموهوبــة او الـموصى بهــا مــع اشتراط عــدم جــواز 
الحجــز عليهــا، وذلــك إذا كان الحاجــز مــن دائنــي الموهــوب لــه او 
ــة  ــن نفق ــة الا لدي ــة او الوصي ــل الهب ــم قب ــأ دينه ــن نش ــه الذي مـوصى ل ال

مــقررة وفي ــحدو د الرــبع.

هـــ - مــا يلــزم المديــن مــن كتــب وادوات ومــهمات لمزاولــة مهنته او 
حرفتــه بنفســه وذلــك مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنهــا او مصاريــف 

صيانتـهـا او نفـقـة مـقـررة.

و - المنقــول الــذي يعــتبر عقــارا بالتخصيــص إذا كان الحجــز عليــه 
مســتقلا عــن العقــار المخصــص لخدمتــه وذلــك مــا لم يكــن الحجــز 

تـه. يـف صيانـ نـه او مصارـ ضـاء ثمـ لاقتـ

ــم  ــاص بتنظي ــون خ ــدر قان ــي لم يص ــات - الت ــور والمرتب ز - الاج
شروط عــدم جــواز الحجــز عليهــا - الا بقــدر النصــف، وعنــد التزاحــم 
يخصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة المقــررة والنصــف الآخــر لما عداهــا 

ـمـن دـيـون.

ح - الســكن الخاص اللازم لاقامــة المديــن الكويتــي واسرته بشرط 
ان يكــون شــاغلا لــه قبــل نشــأة الديــن، ولا يسري هــذا الحكــم الا على 
ــرر  ــن مق ــاء دي ــر لاقتض ــن الحج ــالم يك ــك م ــه، كل ذل ــد ل ــكن واح س
لبنــك الإئــتمان الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز على هــذه الــعين طبقــا 
ــون المـدني او نفقــة محكــوم  للمــواد 1080 و1081 و1082 مــن القان

بههـا.

ــن  ــن ان المدي ــت الدائ ــم إذا اثب ــذا الحك ــن ه ــن م ــتفيد المدي ولا يس
قــام بالــتصرف في اموالــه قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون تصرفــا يضر 

بـحـق الداـئـن.

يعــتبر الســكن لازمــا إذا كان مــن البيــوت الحكوميــة او مــا يماثلهــا 
مــن الســكن الخاص المقــام على ارض لا تزيــد مســاحتها على ألــف متر 

مرـبـع.

ويفصــل قــاضي الامــور المســتعجلة في المنازعــات الناشــئة عــن 
تقديــر حاجــة المديــن واسرتــه للســكن، بما يراعــي حقــوق الدائــن 

1( الفقرة ح  موجب القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٩

ويوفــر حمايــة للمديــن في ســكنه الخاص.

 المادة 217

ــة  ــام تالي ــوم او اي ــم الحجــز في يــوم واحــد جــاز اتمامــه في ي إذا لم يت
بشرط ان تتتابــع، وعلى المأمــور ان يتخــذ مــا يلــزم للمحافظــة على 
ــم المـحضر، ويجــب  الاشــياء المحجــوزة، والمطلــوب حجزهــا الى ان يت
ــك إذا  ــع ذل ــز وم ــراءات الحج ــت اج مـحضر كلما توقف ــع على ال التوقي
اقــتضى الحال اســتمرار المأمــور في اجــراءات الحجــز، بعــد المواعيــد 
المقــررة في المادة السادســة او في العطلــة الرســمية جــاز لــه اتمامهــا دون 

ــة. ــور الوقتي ــاضي الام ــن ق ــتصدار اذن م ــة لاس حاج

 المادة 218

مـزاد  ــو ال ــل رس ــراءات قب ــا الاج ــت عليه ــة كان ــة حال ــوز في اي يج
ايــداع مبلــغ مــن النقــود خزانــة ادارة التنفيــذ مســاو للديــون المحجــوز 
مــن اجلهــا وملحقاتهـا يخصــص للوفــاء بهـا دون غيرهــا، ويترتــب على 
هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الامــوال المحجــوزة وانتقالــه الى المبلــغ 

اـمـودع.

وإذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة على المبلــغ الـمودع فلا 
يــكون لها أــثر في ــحق ــمن خــصص لهـهم المبــلغ.

ويجــوز للمحجــوز عليــه ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة 
في ايــة حالــة تكــون عليهــا الاجــراءات تقديــر مبلــغ او مــا يقــوم مقامــه 
يودعــه خزانــة ادارة التنفيــذ على ذمــة الوفــاء للحاجــز ويترتــب على هــذا 
ــا أودع  ــه الى م ــوزة وانتقال ــوال المحج ــن الام ــز ع ــداع زوال الحج الاي
ويصبــح مــا أودع مخصصــا للوفــاء بمطلــوب الحاجــز عنــد الاقــرار لــه 

بــه او الحكــم لــه بثبوتــه.

المادة 219

إذا كانــت قيمــة الحــق المحجــوز مــن اجلــه لا تتناســب مــع قيمــة 
الامــوال المحجــوز عليهــا جــاز للمديــن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور 
ــون  ــوال، ويك ــذه الام ــض ه ــز على بع ــقصر الحج ــم ب ــتعجلة الحك المس
ذلــك بدعــوى ترفــع وفقــا للإجــراءات المعتــادة ويختصــم فيهــا الدائنون 

الحاـجـزون وـمـن اـعـتبر بحـكـم القاـنـون طرـفـا في الاـجـراءات.

ويكــون للدائــنين الذيــن تقــرر قصر الحجــز في مواجهتهــم اولويــة 
على غيرهــم مــن الدائــنين في اســتيفاء حقوقهــم مــن الامــوال التــي 

ــا. ــز عليه ــقصر الحج ي

 المادة 220

إذا كان الحجــز ظاهــر البــطلان، فلــكل ذي مصلحــة ان يطلــب مــن 
قــاضي الامــور المســتعجلة في مواجهــة الحاجــز الحكــم بعــدم الاعتــداد 

بالحجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه مــن آثــار.

 المادة 221 )))

أو  العامــة،  النيابــة  اعضــاء  أو  للقضــاة،  للمديــن ولا  لا يجــوز 
المعاونــة للقضــاء، ولا للمحــامين  أو الأجهــزة  بالمحاكــم  العامــلين 
الــوكلاء عمــن يبــاشر الإجــراءات أو عــن المديــن أن يتقدمــوا للمزايــدة 

2( معدلة موجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥
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بأنفســهم أو بطريــق تســخير غيرهــم، وإلا كان البيــع بــاطلًاً.

 المادة 222

مــع عــدم الاخلال بما ينــص عليــه أي قانــون آخــر، يجــوز للدائــن 
بديــن محقــق الوجــود حــال الاداء ان يوقــع الحجــز التحفظــي على 

يـة: حـوال الآتـ نـة في الاـ قـولات مديـ منـ

أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. 

ب - لمؤجــر العقــار في مواجهــة المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن 
على المنقــولات والثمــرات والمحصــولات الموجــودة بالــعين المؤجــرة، 
وذلــك ضمانــا لحــق الامتيــاز المقــرر لــه قانونــا، ويجــوز لــه ذلــك ايضــا إذا 
كانــت تلــك المنقــولات والثمــرات والمحصــولات قــد نقلــت على غير 
علــم منــه مــا لم يكــن قــد مضى على نقلهــا ثلاثــون يومــا او بقــي في الــعين 

المؤجــرة امــوال كافيــة لــضمان حــق الامتيــاز المقــرر لــه.

 المادة 223

يجــوز لمالــك المنقــول ومــن لــه حــق عينــي عليــه او حــق في حبســه 
ان يوقــع الحجــز التحفظــي عليــه عنــد مــن يحــوزه.

 المادة 224

إذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غير مــعين المقــدار 
فلا يجــوز الحجــز الا بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه بالحجــز 
ــببة  ــة مس ــاء على عريض ــك بن ــا وذل ــرا مؤقت ــز تقدي ــن الحاج ــدر دي ويق

يقدمـهـا طاـلـب الحـجـز.

للقــاضي قبــل اصــدار الامــر ان يجــري تحقيقــا مخــتصرا إذا لم تكفــه 
المســتندات المؤيــدة للطلــب. ويجــب في الحالــة المذكــورة بــالمادة الســابقة 

ان تـشـتمل العريـضـة على بـيـان واف للمنـقـولات المطـلـوب حجزـهـا.

ــم  ــن حك ــد الدائ ــذا الاذن إذا كان بي ــة الى ه ــك فلا حاج ــع ذل وم
وـلـو كان غير واـجـب النـفـاذ مـتـى كان الدـيـن الثاـبـت ـبـه ـمـعين المـقـدار.

المحكمــة  امــام  قبــل  مــن  بالحــق  مرفوعــة  الدعــوى  كان  وإذا 
المختصــة جــاز طلــب الاذن بالحجــز المشــار اليــه في الفقــرة الاولى مــن 

رئيــس الهيئــة التــي تنظــر الدعــوى.

 المادة 225

ــع في الحجــز التحفظــي على المنقــولات القواعــد والاجــراءات  يتب
ــق  ــا يتعل ــاب عــدا م ــع مــن هــذا الب المنصــوص عليهــا في الفصــل الراب
منهــا بتحديــد يــوم البيــع الا إذا كانــت هــذه المنقــولات عرضــه للتلــف 
ــة مــن المادة 252 ويجــب ان يعلــن الحاجــز  فيراعــي نــص الفقــرة الثاني
ــد  ــن ق ــه إذا لم يك ــادر ب ــر الص ــز والام ــه محضر الحج ــوز علي الى المحج
ــخ  ــن تاري ــر م ــام على الاكث ــة اي ــك خلال ثماني ــل وذل ــن قب ــه م ــن ب أعل

كـن. عـتبر كان لم يـ عـه والا اـ توقيـ

كما يجــب على الحاجــز - خلال الاجــل ســالف الذكــر - ان يرفــع 
امــام المحكمــة المختصــة الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز، 
وذلــك في الاحــوال التــي يكــون فيهــا الحجــز بأمــر مــن القــاضي، والا 

كـن. جـز كأن لم يـ عـتبر الحـ اـ

وإذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى 
صــحة الحــجز الى ذات المحكــمة لتنــظر فــيهما مــعا.

ــار  ــذ او ص ــب التنفي ــز وكان واج ــة الحج ــم بصح ــدر حك وإذا ص
ــذا  ــن ه ــع م ــل الراب ــع في الفص ــررة للبي ــراءات المق ــع الاج ــك تتب كذل
البــاب او يجــري التنفيــذ بتســليم المنقــول في الحالــة المشــار اليهــا في المادة 

.223

المادة 226

مــن  المســتأجر  منقــولات  العقــار الحجــز على  إذا وقــع مؤجــر 
الباطــن طبقــا للفقــرة ب مــن المادة 222 وجــب ان توجــه الاجــراءات 
ــتبر اعلان  ــن، ويع ــن الباط ــتأجر م ــتأجر الاصلي والمس ــن المس الى كل م
ــده على  ــت ي ــا تح ــز ايض ــة حج ــن بمثاب ــن الباط ــتأجر م ــز الى المس الحج

جـرة. الاـ

وإذا كان المســتأجر الاصلي غير ممنــوع مــن التــأجير مــن الباطــن 
جــاز للمســتأجر مــن الباطــن ان يطلــب رفــع الحجــز على منقولاتــه مــع 

بقــاء الحجــز تحــت يــده على الاجــرة.
 المادة 227 )))

ــن محقــق الوجــود حــال الاداء ان يحجــز مــا  ــن بدي ــكل دائ يجــوز ل
يكــون لمدينــه لــدى الــغير مــن المنقــولات او الديــون ولــو كانــت مؤجلــة 

او معلقــة على شرط.

وإذا لم يكــن الحجــز موقعــاًً على منقــول أو ديــن بذاتــه فإنــه يتنــاول 
كل مــا يكــون للمحجــوز عليــه مــن منقــولات في يــد المحجــوز لديــه أو 
ينشــأ لــه مــن ديــون في ذمتــه بعــد ذلــك إلى وقــت التقريــر بما في ذمتــه، 
على أن يلتــزم المحجــوز لديــه عقــب ذلــك بالتقريــر بما في ذمتــه على مــا 
ــه، مــا لم يرفــع الحجــز  ــة ل ــن أو أرصــدة دائن يضــاف مــن أمــوال للمدي

مــن إدارة التنفيــذ.

ويوقــع حجــز مــا للمديــن لــدى الــغير على منقــولات المديــن التــي 
في حـيـازة ممثـلـه القاـنـوني .

المادة 228

ــه  ــن المنصــوص علي ــدى المدي ــق حجــز المنقــول ل ــاع طري يجــوز اتب
في الفصــل الرابــع مــن هــذا البــاب عنــد الحجــز على منقــولات المديــن 
ــذا  ــاع ه ــز على اتب ــت الحج ــذا الاخير وق ــق ه ــغير إذا واف ــازة ال في حي

ــن لــدى الــغير. الطريــق عوضــا عــن حجــز مــا للمدي

المادة 229

إذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غير مــعين 
المقــدار فلا يجــوز الحجــز الا بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه 
ــة  ــاء على عريض ــك بن ــا وذل ــرا مؤقت ــز تقدي ــن الحج ــدر دي ــز ويق بالحج
ــذا الاذن إذا كان  ــة الى ه ــك فلا حاج ــع ذل ــز وم ــب الحج ــا طال يقدمه
بيــد الدائــن حكــم ولــو غير واجــب النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت بــه 

ــدار. ــعين المق م
 المادة 230 )))

إلى  التنفيــذ  مأمــور  بمعرفــة  إعلان  بموجــب  الحجــز  يحصــل 
ــتمل  ــن - ويش ــابق للمدي ــشترط الإعلان الس ــه - ولا ي ــوز لدي المحج

الآتيــة: البيانــات  على  الإعلان 
1( معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥	

2( معدلة موجب المرسوم بقانون ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
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ــز  ــع الحج ــذي يوق ــذي ال ــند التنفي ــم أو الس ــن الحك ــورة م أ- ص
بمقتضــاه أو إذن القــاضي بالحجــز أو أمــره بتقديــر الديــن .

ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ج- تعــيين المحجــوز عليــه تعيينــاًً نافيــاًً لــكل جهالــة ، إذا كان 
الحجــز وارداًً على مــال مــعين ، ونهــي المحجــوز لديــه عــن الوفــاء بما في 

ــاه. ــليمه إي ــه أو تس ــوز علي ــده إلى المحج ي

د- البريــد الإلــكتروني وموطــن الحاجــز ومحــل عملــه وتعــيين 
موطــن مختــار لــه في الكويــت، إذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا.

هـــ- تكليــف المحجــوز لديــه بالتقريــر بما في الذمــة بــإدارة التنفيــذ 
ــز وبما  ــه بالحج ــن إعلان ــام م ــراءات خلال عشرة أي ــا الإج ــذ لديه المتخ
ــز  ــع الحج ــا لم يرف ــه م ــة ل ــدة دائن ــن أو أرص ــوال للمدي ــن أم ــاف م يض

ــذ. ــن إدارة التنفي م

ــود أ، ب، ج  ــواردة في البن ــات ال ــمل الإعلان على البيان وإذا لم يش
كان الحجــز بــاطلا ، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك بهـذا البــطلان 
، وإذا كان للمحجــوز لديــه عــدة فــروع فلا ينتــج الحجــز أثــره إلا 

نـه الحاـجـز. لـذي عيـ بالنـسـبة إلى الـفـرع اـ

 المادة 231 )))

يجــب إبلاغ الحجــز إلى المحجــوز عليــه بإعلانــه بالطــرق المنصــوص 
ــز  ــول الحج ــر حص ــتمل الإعلان على ذك ــون، ويش ــذا القان ــا في ه عليه
وتاريخــه وبيــان الحكــم أو الســند التنفيــذي أو أمــر القــاضي الــذي 
حصــل الحجــز بموجبــه، والمبلــغ المحجــوز مــن أجلــه والمال المحجــوز 
عليــه وموطــن الحاجــز ومحــل عملــه وتعــيين موطــن مختــار في الكويــت 
إذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا، ويجــوز أن يتــم الإبلاغ 
ــم  ــه، ويجــب أن يت بنفــس ورقــة الحجــز بعــد إعلانهــا إلى المحجــوز لدي
ــه،  ــوز لدي ــه إلى المحج ــة لإعلان ــام التالي ــة أي ــز خلال الثماني إبلاغ الحج
ــب  ــم يج ــوز لديه ــدد المحج ــد تع ــن، وعن ــز كأن لم يك ــتبر الحج وإلا اع

سـتقلال. هـم على اـ لـكل منـ سـبة ـ عـاد بالنـ سـاب الميـ احتـ

الفقــرة  اليــه في  كما يجــب على الحاجــز - خلال الاجــل المشــار 
المختصــة  المحكمــة  امــام  المحجــوز عليــه  يرفــع على  ان  الســابقة - 
الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز وذلــك في الاحــوال التــي 
يكــون فيهــا الحجــز بأمــر مــن القــاضي والا اعــتبر الحجــز كأن لم يكــن 
وإذا اختصــم المحجــوز لديــه في هــذه الدعــوى فلا يجــوز لــه ان يطلــب 
ــق  ــيما يتعل ــه الا ف ــة علي ــا حج ــم فيه ــون الحك ــا، ولا يك ــه منه اخراج

بصــحة اــجراءات الحــجز.

وإذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى 
ــا. ــهما مع ــة لتنظــر في صحــة الحجــز الى نفــس المحكم

المادة 232 )))

يجــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع الحجــز امــام 
المحكمــة المختصــة ولا يحتــج على المحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع 
هــذه الدعــوى الا إذا ابلغــت اليــهما ويترتــب على هــذا الابلاغ منعــهما 

1( معدلة موجب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠
2( الفقرة الاخيرة مضافة  موجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

ـمـن الوـفـاء للحاـجـز الا بـعـد الفـصـل في الدـعـوى.

ولا يترتــب هــذا الاثــر على الابلاغ عــن رفــع دعــوى اخــرى 
بطلــب رفــع الحجــز مــا لم تأمــر المحكمــة بمنعــهما مــن الوفــاء.

 المادة 233

لا يمنــع الحجــز المحجــوز لديــه مــن الوفــاء، كما لا يمنــع المحجــوز 
عليــه مــن مطالبتــه بــه، ويكــون الوفــاء بإيــداع مــا في ذمتــه خزانــة ادارة 
التنفيــذ، وإذا كان محــل الحجــز منقــولات لا يمكــن ايداعهــا تلــك 
ــاء على  ــذ بن ــر ادارة التنفي ــه مدي ــة جــاز تســليمها الى حــارس يعين الخزان
طلــب يقــدم اليــه مــن المحجــوز لديــه او المحجــوز عليــه ويبقــى الحجــز 

لـغ او المنـقـولات المذـكـورة. ـقـائما على المباـ

ويجــب ان يكــون الايــداع مقترنــا ببيــان موقــع مــن المحجــوز لديــه 
بالحجــوز التــي وقعــت تحــت يــده وتواريــخ اعلانهــا واسماء الحاجزيــن 
والمحجــوز عليــه وصفاتهـم وموطــن كل منهــم او محــل عملــه او موطنــه 
ــي  ــغ الت ــا والمبال ــوز بمقتضاه ــت الحج ــي وقع ــندات الت ــار والس المخت

حـجـز ـمـن اجلـهـا.

وعلى ادارة التنفيــذ ابلاغ الحاجــز والمحجــوز عليــه فــورا بحصــول 
حـارس وذـلـك بكتاب مـسـجل. يـد ـ الاـيـداع او وـضـع المنـقـولات تححـت ـ

ويغنــي الايــداع او وضــع المنقــولات تحــت الحراســة عــن التقريــر 
بما في الذـمـة إذا كان المبـلـغ او المنـقـول كافـيـا للوـفـاء بدـيـن الحاـجـز.

وإذا وقــع حجــز جديــد على المبلــغ المـودع او المنقــولات الموضوعــة 
الحاجزيــن  مــن  لأي  جــاز  كاف  غير  ايهما  فأصبــح  الحراســة  تحــت 
الســابقين تكليــف المحجــوز لديــه التقريــر بما في ذمتــه خلال عشرة ايــام 

مــن يــوم تكليفــه بذلــك.
المادة 234 )))

إذا لم يحصــل الإيــداع طبقــاًً لــلمادة الســابقة أو المادة )٢١٨( وجــب 
ــذ متخــذ لديهــا  ــه في إدارة التنفي ــه أن يقــرر بما في ذمت على المحجــوز لدي
الإجــراءات خلال عشرة أيــام مــن إعلانــه بالحجــز، ويذكــر في التقريــر 
مقــدار الديــن وســببه وأســباب انقضائــه إن وجــدت، ويــبين جميــع 
الحجــوز الموقعــة تحــت يــده، ويــودع الأوراق المؤيــدة لتقريــره أو صــوراًً 
ــه أن  ــب علي ــولات وج ــه منق ــوز لدي ــد المحج ــت ي ــا، وإذا كان تح منه

يرفــق بالتقريــر بيانــاًً مفــصلًاً عنهــا.

وإذا كان الحجــز تحــت يــد الحكومــة أو إحــدى الهيئــات العامــة 
أو المؤسســات العامــة أو أحــد البنــوك فيكــون التقريــر بما في الذمــة 
بواســطة كتــاب ترســله الجهــة المحجــوز لديهــا إلى إدارة التنفيــذ متخــذ 
لديهــا الإجــراءات في الميعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقريــر.

ولا يعفــى المحجــوز لديــه مــن واجــب التقريــر بما في الذمــة ان 
ــر  ــم التقري ــوز ان يت ــذ يج ــه ، وعندئ ــوز علي ــن للمحج ــون غير مدي يك
ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ في محضر اعلان الحجــز عنــد توقيعــه ، كما ان 

ــة ــر بما في الذم ــب التقري ــن واج ــه م ــة لا يعفي سر المهن

 المادة 235

ــه او صفــة  ــه او زالــت صفت ــه او فقــد اهليت إذا تــوفي المحجــوز لدي
ــم  ــن يق ــه او م ــوز لدي ــة المحج ــن ورث ــز ان يعل ــه كان للحاج ــن يمثل م
مقامــه بصــورة مــن ورقــة الحجــز ويكلفهــم التقريــر بما في الذمــة خلال 

3( معدلة موجب المرسوم بقانون ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
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ــام مــن هــذا التكليــف. عشرة اي

 المادة 236

ــز  ــن الحاج ــة م ــر بما في الذم ــة في التقري ــوى المنازع ــت دع إذا رفع
ــة الجائــزة في اثبــات الدعــوى او  فلا يعــتبر مــن الــغير مــن حيــث الادل

نفيهــا.

 المادة 237

إذا لم يقــرر المحجــوز لديــه بما في ذمتــه على الوجــه المقــرر قانونــا او 
قــدم تقريــرا غير كاف او قــرر غير الحقيقــة، او اخفــى الاوراق الواجــب 
عليــه ايداعهــا لتأييــد التقريــر جــاز الحكــم عليــه للدائــن الــذي حصــل 
ــه بالمبلــغ المحجــوز مــن اجلــه وذلــك بدعــوى  على ســند تنفيــذي بدين

ترـفـع بالاـجـراءات المعـتـادة.

ويعــتبر تنفيــذ الحكــم الصــادر بهـذا الجــزاء وفــاء لحــق الحاجــز قبــل 
المحـجـوز علـيـه.

لديــه  المحجــوز  تلافي  إذا  المذكــور  بالجــزاء  الحكــم  يصــدر  ولا 
العيــب الــذي رفعــت بســببه الدعــوى حتــى اقفــال بــاب المرافعــة فيهــا 

جـة. ثـاني درـ مـة ـ مـام محكـ لـو اـ وـ

ويجــب في جميــع الاحــوال إلــزام المحجــوز لديــه بمصروفــات 
تــأخيره. او  تقــصيره  على  المترتبــة  والتعويضــات  الدعــوى 

 المادة 238

ــره بما  ــخ تقري ــن تاري ــام م ــد عشرة اي ــه بع ــوز لدي ــب على المحج يج
ــه  ــي من ــا يف ــه او م ــر ب ــذي اق ــغ ال ــز المبل ــع الى الحاج ــة ان يدف في الذم
بحــق الحاجــز وذلــك متــى كان حقــه وقــت الدفــع ثابتــا بســند تنفيــذي 

ــت. ــد روعي ــا في المادة 209 ق ــوص عليه ــراءات المنص ــت الاج وكان

المادة 239

طبقــا  الايــداع  ولا  الســابقة  لــلمادة  وفقــا  الوفــاء  يحصــل  لم  إذا 
لــلمادتين 218 و233 كان للحاجــز ان ينفــذ على امــوال المحجــوز 
ــر  ــه صــورة رســمية مــن تقري ــا ب ــذي مرفق ــه بموجــب ســنده التنفي لدي

المحجــوز لديــه، وذلــك مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المادة 204.

المادة 240

ــع  إذا كان الحجــز على منقــولات، بيعــت بالإجــراءات المقــررة لبي
المنقــول المحجــوز لــدى المديــن دون حاجــة الى حجــز جديــد، وإذا كان 
المحجــوز دينــا غير مســتحق الاداء بيــع بالإجــراءات المنصــوص عليهــا 

في المادة 262.

 المادة 241

يجــوز للدائــن ان يوقــع الحجــز تحــت يــد نفســه على مــا يكــون 
مدينــا بــه لمدينــه يكــون ذلــك بــإعلان الى المديــن يشــتمل على البيانــات 

الواــجب ذكرــها في ورــقة ابلاغ الحــجز.

ــر مــن القــاضي يجــب  ــي يكــون فيهــا الحجــز بأم وفي الاحــوال الت
على الحاجــز خلال ثمانيــة الايــام التاليــة لإعلان المديــن بالحجــز ان يرفــع 
ــز والا  ــة الحج ــق وصح ــوت الح ــة المختصــة الدعــوى بثب ــام المحكم ام

اعــتبر الحجــز كأن لم يكــن.

 المادة 242

يجــري الحجــز بموجــب محضر يحــرر في مــكان توقيعــه، ويجــب ان 
ــات الواجــب ذكرهــا في اوراق الاعلان على  يشــتمل فــضلا عــن البيان

ـمـا ـيـأتي:

أ - ذكر السند التنفيذي. 

ب - ذكــر موطــن الحاجــز او محــل عملــه وتعــيين موطــن مختــار لــه 
في الكوـيـت إذا لم يـكـن ـلـه موـطـن او مححـل عـمـل فيـهـا.

ج - مــكان الحجــز، ومــا قــام بــه المأمــور مــن الاجــراءات ومــا لقيــه 
ـمـن العقـبـات والاعتراـضـات اثـنـاء الحـجـز وـمـا اتخخـذه بـشـأنها.

د - مفــردات الاشــياء المحجــوزة بالتفصيــل مــع ذكــر نوعهــا 
يـب. هـا بالتقرـ يـان قيمتـ سـها وبـ هـا او مقاـ هـا ووزنه هـا ومقدارـ واوصافـ

هـــ - تحديــد يــوم للبيــع وســاعته والمـكان الــذي يجــري فيــه ويجــب 
ان يوقــع مأمــور التنفيــذ على محضر الحجــز ولا يجــوز توقيــع الحجــز في 

حـضـور طاـلـب التنفـيـذ.

ولا يقــتضي الحجــز نقــل الاشــياء المحجــوزة مــن موضعهــا وتصبح 
الاشــياء محجــوزة بمجــرد ذكرهــا في محضر الحجــز ولــو لم يــعين عليهــا 

حارس.

ولا يجــوز تفتيــش المديــن لتوقيــع الحجــز على مــا في جيبــه الا بــإذن 
ـسـابق ـمـن مدـيـر ادارة التنفـيـذ بـنـاء على طـلـب الداـئـن.

ــه  ــل عمل ــه او مح ــن او في موطن ــور المدي ــز بحض ــل الحج وإذا حص
تســلم صــورة مــن المـحضر لــه او لمـن لــه تســلمها نيابــة عنــه وذلــك على 
الوجــه المـبين في المادة 9 امــا إذا حصــل الحجــز في غيبتــه وفي غير موطنــه 
او محــل عملــه وجــب اعلانــه بالمـحضر لشــخصه او في موطنــه او محــل 

عملــه وذلــك خلال الايــام الســبعة التاليــة للحجــز على الاكثــر.

 المادة 243

إذا كان الحجــز على مصوغــات او ســبائك ذهبيــة او فضيــة او مــن 
معــدن نفيــس آخــر او على مجوهــرات او احجــار كريمــة وجــب وزنهــا 
وبيــان اوصافهــا بدقــة في محضر الحجــز، وتقــوم هــذه الاشــياء بمعرفــة 

ـخـبير يعيـنـه مدـيـر ادارة التنفـيـذ بـنـاء على طـلـب مأـمـور التنفـيـذ.

ــة  ــياء النفيس ــة والاش ــياء الفني ــم الاش ــة تقوي ــذه الطريق ــوز به ويج
الاخــرى بنــاء على طلــب الحاجــز او المحجــوز عليــه وفي جميــع الاحــوال 

يرـفـق تقرـيـر الخخـبير بـمـحضر الحـجـز.

ــع في  ــا ان توض ــا او تقويمه ــا لوزنه ــتضى الحال نقله ــب إذا اق ويج
تـام. صـف الاخـ مـع وـ مـحضر ـ لـك في اـ كـر ذـ تـوم وان يذـ حـرز مخـ ـ

ــور  ــب على مأم ــة وج ــة ورقي ــود او عمل ــز على نق ــع الحج وإذا وق
التنفيــذ ان يــبين اوصافهــا ومقدارهــا في المـحضر ويودعهــا خزانــة ادارة 

التنفيــذ.

 المادة 244

يــعين مأمــور التنفيــذ حارســا للأشــياء المحجــوزة، ويقــوم باختيــار 
الحارس إذا لم يــأت الحاجــز او المحجــوز عليــه بشــخص مقتــدر ويجــب 
تعــيين المحجــوز عليــه إذا طلــب هــو ذلــك الا إذا خيــف التبديــد وكان 



302

قانون المرافعات

الفهرس الرئيسي

لذلــك اســباب معقولــة تــبين في المـحضر، وعندئــذ يذكــر رأي المحجــوز 
عليــه في تلــك الاســباب ان كان ويعــرض امرهــا فــورا على مديــر ادارة 

التنفـيـذ لاتخخـاذ ـقـراره في ـهـذا الـشـأن.

ــة  ــل الحراس ــن يقب ــز م ــكان الحج ــذ في م ــور التنفي ــد مأم وإذا لم يج
وكان المديــن حــاضرا كلفــه الحراســة ولا يعتــد برفضــه اياهــا، امــا إذا لم 
يكــن حــاضرا وجــب عليــه ان يتخــذ جميــع التــدابير الممكنــة للمحافظــة 
على الاشــياء المحجــوزة وان يرفــع الامــر على الفــور لمديــر ادارة التنفيــذ 
ليأمــر امــا بنقلهــا وايداعهــا عنــد امين يقبــل الحراســة يختــاره الحاجــز او 

المأمــور وامــا بنقلهــا الى مخــازن ادارة التنفيــذ.

 المادة 245

إذا كان الحارس موجــودا وقــت الحجــز ســلمت اليــه الاشــياء 
المحجــوزة في مــكان حجزهــا بعــد التوقيــع منــه على محضر الحجــز 
ــيما بعــد وجــب جــرد  ــا او عين ف ــاذا كان غائب ــه، ف وتســليمه صــورة من
الاشــياء المحجــوزة وتســليمها اليــه بعــد التوقيــع على محضر الجــرد 

نـه. صـورة مـ سـليمه ـ وتـ

وإذا امتنــع الحارس عــن التوقيــع على محضر الحجــز او الجــرد او 
مـحضر. ــك في ال ــباب ذل ــر اس ــب ان تذك ــه وج ــلم صورت ــض تس رف

 المادة 246

يســتحق الحارس غير المديــن او الحائــز اجــرا عــن حراســته ويكــون 
لهــذا الاجــر امتيــاز المصروفــات القضائيــة على المنقــولات المحجــوز 
عليهــا. ويقــدر اجــر الحارس بأمــر يصــدره مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء على 

عريضــة تقــدم اليــه.

 المادة 247

ــتغلها  ــوزة او يس ــياء المحج ــتعمل الاش ــارس ان يس ــوز للح لا يج
ــضلا  ــة ف ــرة الحراس ــن اج ــرم م ــف والا ح ــا للتل ــا او يعرضه او يعيره
عــن إلزامــه بالتضمينــات وانما يجــوز إذا كان مالــكا لها او صاحــب حــق 

انتـفـاع عليـهـا ان يـسـتعملها ـفـيما خصـصـت ـلـه.

وإذا كان الحجــز على ماشــية او عــروض او ادوات او آلات لازمــة 
لادارة او اســتغلال ارض او مصنــع او مشــغل او مؤسســة جــاز لمديــر 
ــر  ــأن ان يأم ــد ذوي الش ــن أح ــدم م ــة تق ــاء على عريض ــذ بن ادارة التنفي
او  لذلــك  صــالحا  كان  ان  الاســتغلال  او  الادارة  الحارس  تكليــف 

ــه حارســا آخــر يقــوم بذلــك. يســتبدل ب

 المادة 248

لا يجــوز للحــارس ان يطلــب اعفــاءه مــن الحراســة قبــل اليــوم 
ــر على  ــاؤه بأم ــون اعف ــك ويك ــب ذل ــباب توج ــع الا لاس ــدد للبي المح
ــر ادارة التنفيــذ ويقــوم مأمــور التنفيــذ بجــرد  عريضــة يصــدر مــن مدي
الاشــياء المحجــوزة عنــد تســلم الحارس الجديــد مهمتــه ويحــرر محضرا 

ــه. ــورة من ــلم ص ــذا الحارس ويتس ــه ه ــع علي ــك يوق بذل

المادة 249

إذا انتقــل مأمــور التنفيــذ لتوقيــع الحجــز على منقــولات ســبق 
ــورة  ــه ص ــا ان يبرز ل ــب على الحارس عليه ــن وج ــدى المدي ــا ل حجزه
محضر الحجــز ويقــدم الاشــياء المحجــوزة، وعلى المأمــور ان يجردهــا في 

ــا لم يســبق حجــزه ويجعــل حــارس الحجــز الاول  محضر ويحجــز على م
مـكان. نـت في ذات اـ هـا ان كاـ سـا عليـ حارـ

ويعلــن هــذا الـمحضر خلال ثلاثــة ايــام على الاكثــر الى الحاجــز 
الاول والمديــن والحارس إذا لم يكــن حــاضرا، كما يعلــن الى مأمــور 
التنفـيـذ اـلـذي اوـقـع الحـجـز الاول إذا كان غير ـمـن ـحـرر محضر الججـرد.

ــاني  ــز الث ــة الحاج ــز لمصلح ــاء الحج ــذا الاعلان بق ــب على ه ويترت
ولــو نــزل عنــه الحاجــز الاول، كما يعــتبر حجــزا تحــت يــد مأمــور التنفيــذ 

على المباـلـغ المتحصـلـة ـمـن البـيـع.

وإذا كان الحجــز الاول على المنقــولات بــاطلا فلا يؤثــر ذلــك على 
الحجــوز اللاحقــة عليــه إذا وقعــت صحيحــة في ذاتهــا.

 المادة 250

ــد مأمــور  ــذ ان يحجــز تحــت ي للدائــن ولــو لم يكــن بيــده ســند تنفي
التنفيــذ على الثمــن المتحصــل مــن البيــع وفقــا لقواعــد حجــز مــا 
جـز. حـة الحـ كـم بصـ لـب الحـ جـة الى طـ بـغير حاـ لـغير ـ لـدى اـ يـن ـ للمدـ

المادة 251

ــق  ــاشرة ان يلص ــز مب مـام الحج ــب ات ــذ عق ــور التنفي ــب على مأم يج
ــات  ــك باللوح ــوزة وكذل ــياء المحج ــه الاش ــذي ب مـكان ال ــاب ال على ب
المعــدة لذلــك بــإدارة التنفيــذ اعلانــات مبينــا فيهــا يــوم البيــع وســاعته 
ومكانــه ونــوع الاشــياء المحجــوزة ووصفهــا بالإجمــال ويذكــر حصــول 

ذـلـك في محضر يلـحـق بـمـحضر الحـجـز.

ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر بــإعلان ذلــك في الجريــدة 
الرســمية او احــدى الصحــف اليوميــة او غيرهــا مــن وســائل الاعلام 
ــأذن  ــه - ان ي ــاء على طلــب الحاجــز او المحجــوز علي ــه - بن كما يجــوز ل
بزيــادة وســائل الاعلان والــنشر على نفقــة الطالــب ولــه ايضــا ان يأمــر 

يـع. لـة البـ بذـلـك ـمـن تلـقـاء نفـسـه ـخـصما ـمـن حصيـ

ويثبــت اللصــق بذكــره في ســجل خــاص يعــد لذلــك بــإدارة 
ــن  ــهادة م ــة او ش ــن الصحيف ــخة م ــم نس ــنشر بتقدي ــت ال ــذ ويثب التنفي

الاعلام. جهــة 

 المادة 252

ــوزة او  ــياء المحج ــه الاش ــد في ــذي توج مـكان ال ــع في ال ــري البي يج
في المـكان الــذي خصــص بمعرفــة ادارة التنفيــذ لبيــع المحجــوزات الا 
إذا اقتضــت المصلحــة خلاف ذلــك، ويكــون اجــراؤه بعــد ثمانيــة ايــام 
على الاقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة محضر الحجــز للمديــن او اعلانــه 
بــه وبعــد مضي يــوم على الاقــل مــن تاريــخ اتمـام اجــراءات اللصــق او 

اـلـنشر.

ومــع ذلــك إذا كانــت الاشــياء المحجــوزة عرضــة للتلــف او بضائع 
عرضــة لتقلــب الاســعار، فلمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر بإجــراء البيــع 
في المـكان الــذي يــراه ومــن ســاعة لســاعة على حســب الاحــوال وذلــك 
بنــاء على طلــب يقــدم اليــه مــن الحارس او أحــد ذوي الشــأن او مأمــور 

لتنفيذ. ا

ــه  ــدد ل ــز ح ــحضر الحج مـعين بم ــوم ال ــع في الي ــل البي وإذا لم يحص
مأمــور التنفيــذ يومــا آخــر يعلــن بــه الحارس وذوو الشــأن ويعــاد 

اللــصق او اــلنشر على الوــجه اــمبين في اــمواد الــسابقة.
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المادة 253
ــع  ــذ بشرط دف ــور التنفي ــاداة مأم ــي بمن مـزاد العلن ــع بال ــري البي يج
الثمــن فــورا ويجــوز الاســتثناء مــن هــذا الشرط في الحالات التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل ويجــب ان لا يبــدأ المأمــور في البيــع 
الا بعــد جــرد الاشــياء المحجــوزة واثبــات حالتهــا في محضر البيــع، 
وعليــه ان يثبــت فيــه جميــع اجــراءات البيــع ومــا لقيــه مــن الاعتراضــات 
والعقبــات ومــا اتخــذه في شــأنها كما يثبــت حضــور كل مــن الحاجــز 
ــن  ــه ع ــاضرا او امتناع ــه ان كان ح ــابهما وتوقيع ــه او غي ــوز علي والمحج

يـع. التوقـ
وعلى المأمــور ان يثبــت في المـحضر بقــدر الامــكان اسماء المتزايديــن 
منهــم  عرضــت  التــي  والاثمان  عملــه  ومحــل  منهــم  كل  وموطــن 
وتوقيعاتهـم ويجــب ان يشــتمل المـحضر بوجــه خــاص على ذكــر الثمــن 
ــه  ــل عمل ــه ومح ــه وموطن ــا علي ــن رس ــم م مـزاد واس ــه ال ــا ب ــذي رس ال

عـه. وتوقيـ
ويكفــي لاعلان اســتمرار البيــع او تأجيلــه ان يذكــر المأمــور ذلــك 

علانيــة ويثبتــه بمــحضر البيــع.
 المادة 254

ــب او  ــن الذه ــبائك م ــات او الس ــد لشراء المصوغ ــدم أح إذا لم يتق
الفضــة او الحلي والمجوهــرات والاحجــار الكريمــة والاشــياء المقومــة 
بقيمتهــا حســب تقديــر اهــل الخبرة ولم يقبــل الدائــن اســتيفاء دينــه منهــا 
ــوم  ــن ي ــالي إذا لم يك ــوم الت ــا الى الي ــل بيعه ــد اج ــة امت ــذه القيم ــا به عين
عطلــة او الى اول يــوم عمــل عقــب العطلــة، فــاذا لم يتقــدم مــشتر بالقيمة 
المقــدرة اجــل البيــع الى يــوم آخــر مواعيــد اللصــق او الــنشر على الوجــه 
المـبين في المـواد الســابقة وعندئــذ تبــاع لمـن يرســو عليــه المـزاد ولــو بثمــن 

اقــل ممـا قومــت بــه.
 المادة 255

ــع  ــه المـزاد الثمــن فــورا وجــب اعــادة البي ــراسي علي إذا لم يدفــع ال
على ذمتــه بالطريقــة المتقدمــة بــأي ثمــن كان ويلــزم بما ينقــص مــن 
بالنســبة  الثمــن  بفــرق  تنفيذيــا  البيــع ســندا  ويعــتبر محضر  الثمــن، 
اليــه، ولا يكــون لــه حــق في ايــة زيــادة في الثمــن بــل يســتحقها المديــن 

ودائــنوه. 
 المادة 256

إذا نتــج عــن بيــع بعــض الاشــياء المحجــوزة مبلــغ كاف لوفــاء 
الديــون المحجــوز مــن اجلهــا، فلا يجــوز بيــع باقــي المحجــوزات ويرفــع 

عنـهـا الحـجـز.
وإذا وقعــت حجــوز اخــرى تحــت يــد مأمــور التنفيــذ او غيره ممـن 
يكــون تحــت يــده ثمــن الاشــياء التــي بيعــت فأنهـا لا تتنــاول الا مــا يزيــد 

على الوفــاء بالديــون المحجــوز مــن اجلهــا اولا.

المادة 257
إذا رفعــت دعــوى استرداد الاشــياء المحجــوزة وجــب وقــف البيــع 
الا إذا حكــم قــاضي الامــور المســتعجلة باســتمرار التنفيــذ بشرط ايــداع 

الثمــن او بدونــه.
 المادة 258

يجــب ان ترفــع دعــوى الاسترداد على الدائــن الحاجــز والمحجــوز 
عليــه والحاجزيــن المتدخــلين وان تشــتمل صحيفتهــا على بيــان واف 
ــة  ــم الصحيف ــد تقدي ــودع عن ــي أن ي ــب على المدع ــة، ويج ــة الملكي لأدل

لادارة الكتــاب مــا قــد يكــون لديــه مــن المســتندات والا وجــب الحكــم 
بنــاء على طلــب أحــد المدعــى عليهــم بالاســتمرار في التنفيــذ دون 

ــم. ــذا الحك ــن في ه ــوز الطع ــوى ولا يج ــل في الدع ــار الفص انتظ

المادة 259

يحــق للحاجــز ان يــمضي في التنفيــذ إذا حكمــت المحكمــة بشــطب 
ــن، او  ــتبرت كأن لم تك ــالمادة 70 او إذا اع ــملا ب ــا ع ــوى او بوقفه الدع
حكــم باعتبارهــا كذلــك، كما يحــق لــه ان يــمضي في التنفيــذ إذا حكــم في 
الدعــوى برفضهــا، او بعــدم الاختصــاص، او بعــدم قبــولها، او ببــطلان 

صحيفتـهـا، او بـسـقوط الخصوـمـة فيـهـا او بقـبـول تركـهـا.

ويــمضي الحاجــز في التنفيــذ ولــو كانــت الاحــكام المشــار اليهــا في 
الفـقـرة الـسـابقة قابـلـة للاـسـتئناف.

المادة 260

الـمسترد وكانــت  نفــس  مــن  ثانيــة  إذا رفعــت دعــوى استرداد 
ــك،  ــا كذل ــم باعتباره ــن او حك ــتبرت كأن لم تك ــد اع ــواه الاولى ق دع
او برفضهــا، او بعــدم قبــولها، او بعــدم اختصــاص المحكمــة او ببــطلان 
صحيفتهــا او بســقوط الخصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا، فلا يوقــف 
ــع الا إذا حكــم قــاضي الامــور المســتعجلة بوقفــه لأســباب هامــة،  البي
ويسري هــذا الحكــم إذا جــددت دعــوى الاسترداد بعــد شــطبها او 

ــالمادة 70. ــملا ب ــا ع وقفه

كما يسري الحكــم ذاتــه إذا رفعــت دعــوى استرداد ثانيــة مــن مسترد 
آخــر، وتعــتبر الدعــوى ثانيــة متــى كانــت تاليــة في تاريــخ رفعهــا ولــو 

قبــل زوال الاثــر الواقــف للبيــع المترتــب على رفــع الدعــوى الاولى.

 المادة 261

ــهير  ــة للتظ ــا او قابل ــت لحامله ــندات إذا كان ــهم والس ــز الاس تحج
قـول. جـز المنـ قـررة لحـ ضـاع المـ بالأوـ

ــة والاســهم الاســمية وحصــص  ــرادات المرتب ويكــون حجــز الاي
الاربــاح المســتحقة في ذمــة الاشــخاص المعنويــة وحقــوق الـموصين 
بالأوضــاع المقــررة لحجــز مــا للمديــن لــدى الــغير، ويترتــب على 
حجزهــا حجــز ثمراتهــا مــا اســتحق منهــا ومــا يســتحق الى يــوم البيــع.

 المادة 262

تبــاع الاســهم والســندات وغيرهــا ممـا نــص عليــه في المادة الســابقة 
ــذي  ــذ ال ــر ادارة التنفي ــه مدي ــار او صراف يعين ــك او سمس بوســاطة بن

يحــدد في قــراره مــا يلــزم اتخــاذه مــن اجــراءات للإعلان.

المادة 263

يقــدم الحاجــز طلبــا بالحجــز على العقــار الى ادارة التنفيــذ مشــفوعا 
بالســند التنفيــذي، وصــورة اعلانــه للمطلــوب الحجــز عليــه وتكليفــه 
بالوفــاء بالتطبيــق لنــص المادة 204 وصــورة رســمية مــن ســند ملكيــة 

المطـلـوب الحـجـز علـيـه ويتضـمـن الطـلـب البياـنـات الآتـيـة:

ــه  ــه وموطن ــل عمل ــه ومح ــه وموطن ــل ومهنت ــب بالكام ــم الطال أ - اس
هـا. مـل فيـ حـل عـ طـن او مح لـه موـ كـن ـ يـت إذا لم يـ تـار في الكوـ المخـ
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ب - اســم المطلــوب الحجــز عليــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه 
حـل عمله. ومح

ج - شروط البيع. 

د - وصــف العقــار المطلــوب الحجــز عليــه مــع بيــان موقعــه ومســاحته 
وحــدوده ومنطقتــه العقاريــة، وايــة بيانــات اخــرى تفيــد في تعيينــه 
وذلــك طبقــا لما هــو ثابــت في ســجلات ادارة التســجيل العقــاري 

والتوثـيـق.

التنفيــذ  وللدائــن ان يســتصدر بعريضــة امــرا مــن مديــر ادارة 
ــات  ــول على البيان ــار للحص ــول العق ــذ بدخ ــور التنفي ــص لمأم بالترخي
اللازمــة لوصفــه وتحديــد مشــتملاته ولا يجــوز التظلــم مــن هــذا الامــر.

 المادة 264

ادارة  الى  الاكثــر  على  التــالي  اليــوم  في  التنفيــذ  مأمــور  ينتقــل 
التســجيل العقــاري والتوثيــق، ويقــوم بتســجيل طلــب حجــز العقــار في 
ســجلات هــذه الادارة. ويــؤشر بذلــك على الطلــب مــع تحديــد تاريــخ 
ــاعته  ــه وس ــع ويوم ــكان البي ــد م ــؤشر بتحدي ــاعته كما ي ــجيل وس التس

وذلــك بمراعــاة المواعيــد المشــار اليهــا في المادة 266.

واقــع  مــن  بيــان رســمي  ان يحصــل على  التنفيــذ  مأمــور  وعلى 
ــن كل  ــدة وموط ــوق المقي ــاب الحق ــنين اصح ــاري بالدائ ــجل العق الس

منــهم ومحـحل عمــله.

ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

 المادة 265

ــإعلان كل  ــز ب ــن الحج ــام م ــبعة اي ــذ خلال س ــور التنفي ــوم مأم يق
مــن المديــن والحائــز والكفيــل العينــي بصــورة مــن طلــب الحجــز بعــد 
يـه بما يفـيـد تـسـجيله وتحدـيـد ـمـكان وـيـوم البـيـع وـسـاعته. الـتـأشير علـ

الدائــنين  الى  الـمحضر  هــذا  بــإعلان  ذاتــه  الميعــاد  في  يقــوم  كما 
المقيديــن المشــار إليهــم في المادة الســابقة، ويصبــح هــؤلاء الدائنــون 
بمجــرد اعلانهــم طرفــا في الاجــراءات كحاجزيــن ويكــون الاعلان 
عنــد وفــاة ايهـم لورثتــه جملــة في الموطــن المـعين في القيــد إذا لم يكــن قــد 

ــهر. ــتة أش ــن س ــر م ــاة أكث ــقضى على الوف ان

المادة 266

تحيــل ادارة التنفيــذ ملــف التنفيــذ الى المحكمــة الكليــة فــور اجــراء 
الاعلانــات المشــار اليهــا في المادة الســابقة، وتعلــن ادارة الكتــاب عــن 
البيــع قبــل اليــوم المحــدد لإجرائــه بمــدة لا تزيــد على ثلاثين يومــا ولا 
ــدة الرســمية وصحيفــة او  تقــل عــن خمســة عشر يومــا بالــنشر في الجري

أكـثـر ـمـن الصـحـف اليومـيـة حـسـبما ـيـراه ـقـاضي البـيـوع مناـسـبا.

ويــعين قــاضي البيــوع - قبــل الاعلان عــن البيــع - خــبيرا او أكثــر 
لتقديــر ثمــن العقــار او سمســارا او أكثــر مــن الــسماسرة المختــصين 
المجازيــن لعــرض العقــار المحجــوز عليــه للبيــع - خــارج المحكمــة - 
ــاوز ثلاثين  ــة لا تتج ــسماسرة مهل ــن الخبراء او ال ــعين م ــن ي ــى م ويعط
يومــا ولا تقــل عــن خمســة عشر يومــا مــن تاريــخ تكليــف قــاضي البيــوع 

ـلـه بالقـيـام بمهمـتـه.

وتبــدأ المزايــدة بالثمــن الاســاسي الــذي حــدده الخــبير او السمســار 
مــع المصروفــات.

 المادة 267

قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

 المادة 268

يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الاتية: 

أ - اســم كل مــن الحاجــز والمديــن والحائــز او الكفيــل العينــي بالكامــل 
ومهنـتـه وموطـنـه ومححـل عمـلـه.

ب - بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. 

ج - شروط البيــع والثمــن الاســاسي الــذي حــدده الخــبير او السمســار 
والمصروـفـات.

د - بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. 

ذي  وكل  العينــي  والكفيــل  الحائــز  والمديــن  للحاجــز  ويجــوز 
مصلحــة ان يســتصدر اذنــا مــن قــاضي البيــوع بــنشر اعلانــات اخــرى 
ــة  ــبب اهمي ــائل الاعلام بس ــن وس ــا م ــف وغيره ــع في الصح ــن البي ع
ــادة  ــه او لــغير ذلــك مــن الظــروف ولا يترتــب على زي العقــار او طبيعت
الــنشر تــأخير البيــع بــأي حــال. ولا يجــوز التظلــم مــن امــر القــاضي في 

ــأن. ــذا الش ه

 المادة 269

لا ينفــذ تصرف المديــن او الحائــز او الكفيــل العينــي في العقــار ولا 
ــاز في حــق الحاجزيــن  ــه مــن رهــن او امتي ينفــذ كذلــك مــا يترتــب علي
ولــو كانــوا دائــنين عــاديين ولا في حــق الــراسي عليــه الـمزاد إذا كان 
الــتصرف او الرهــن او الامتيــاز قــد حصــل شــهره بعــد تســجيل طلــب 

الحـجـز.

ــة لتســجيل طلــب  ــه عــن المـدة التالي تلحــق بالعقــار ثماره وايرادات
ادارة  خزانــة  والمحصــولات  الــثمار  وثمــن  الايــراد  ويــودع  الحجــز 
التنفيــذ، واذا لم يكــن العقــار مؤجــرا اعــتبر المحجــوز عليــه حارســا الى 
ــاكنا  ــى س ــار ان يبق ــاكن في العق ــه الس ــوز علي ــع، وللمحج ــم البي ان يت
ــتبرت  ــرا اع ــار مؤج ــع واذا كان العق ــم البي ــرة الى ان يت ــدون اج ــه ب في
الاجــرة - المســتحقة عــن الـمدة التاليــة لتســجيل طلــب الحجــز - 
ــز او  ــن الحاج ــه م ــرد تكليف ــك بمج ــتأجر وذل ــد المس ــت ي ــوزة تح محج
أي دائــن بيــده ســند تنفيــذي بعــدم دفعهــا للمديــن واذا وفي المســتأجر 
الاجــرة قبــل هــذا التكليــف صــح وفــاؤه وســئل عنهــا المحجــوز عليــه 

سـا. فـه حارـ بوصـ

المادة 270

ــجل  ــد مس ــز بعق ــي وآل الى حائ ــأمين عين ــقلا بت ــار مث إذا كان العق
ــن او  ــع الدي ــز بدف ــذار الحائ ــل طلــب الحجــز ان ــل الحجــز وجــب قب قب

تـه. يـذ في مواجهـ جـرى التنفـ قـار والا ـ يـة العـ تخلـ

ــات العامــة في اوراق الاعلان  ــذار فــضلا عــن البيان ويشــتمل الان
يـة: نـات الآتـ يـة على البياـ والتكلـيـف بالدـفـع او التخلـ

أ - السند التنفيذي. 

ب - اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة 204. 

ــجلات ادارة  ــت في س ــو ثاب ــا لما ه ــذ طبق ــل التنفي ــار مح ــان العق ج - بي
يـق. قـاري والتوثـ سـجيل العـ التـ

كما يوجــه الانــذار ســالف الذكــر الى الراهــن في الحالات التــي 
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يجـجري التنفــيذ فيــها على عــقار مرــهون ــمن غير المدــين.

ــكام  ــع الاح ــه جمي ــن الي ــق المعل ــذار في ح ــب على اعلان الان ويترت
ــابقة. ــن المادة الس ــة م ــرة الثاني ــا في الفق ــوص عليه المنص

 المادة 271

يجــب على ذوي الشــأن ابــداء اوجــه البــطلان في الاعلان المنصوص 
ــة  ــة الكلي ــاب المحكم ــر في ادارة كت ــه في المادتين 266 و268 بتقري علي
ــام على الاقــل والا ســقط الحــق  ــة اي ــع بثلاث ــل الجلســة المحــددة للبي قب

فيـهـا.

ــوم  ــطلان ســالفة الذكــر في الي ــوع في اوجــه الب ويحكــم قــاضي البي
ــأي  ــه ب ــن في حكم ــل الطع ــدة ولا يقب ــاح المزاي ــل افتت ــع قب ــدد للبي المح
طريــق، وإذا حكــم ببــطلان اجــراءات الاعلان اجــل البيــع الى يــوم 

جـراءات. هـذه الاـ عـادة ـ مـر بإـ حـدده واـ يح

المزايــدة على  امــر بإجــراء  البــطلان  وإذا حكــم برفــض طلــب 
الــفور.

ــنين المشــار  ــي والدائ ــل العين ــز والكفي ــن والحائ كما يجــب على المدي
المتعلقــة  الاخــرى  البــطلان  اوجــه  ابــداء   265/2 المادة  في  اليهــم 
بالإجــراءات الســابقة على جلســة البيــع وكذلــك اوجــه الاعتراض على 
شروط البيــع قبــل حلــول ميعــاد تلــك الجلســة بــعشرة ايــام على الاقــل 
والا ســقط الحــق في ابدائهــا، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع بالإجــراءات 
المعتــادة امــام المحكمــة المختصــة، ويتــعين على رافعهــا ايــداع صــورة من 
صحيفتهــا بــإدارة كتــاب المحكمــة الكليــة قبــل الجلســة المحــددة للبيــع 
بثلاثــة ايــام على الاقــل، ويحكــم قــاضي البيــوع ) بصفتــه قاضيــا للأمــور 
ــاف  ــالفة الذكــر بإيق ــوى س ــب رافــع الدع ــاء على طل ــتعجلة ( بن المس
البيــع او الاســتمرار فيــه حســبما يتبينــه مــن جديــة تلــك الاوجــه او عــدم 
ــل للطعــن، واذا قضى الاســتمرار في  جديتهــا، ويكــون حكمــه غير قاب

البيــع امــر بإجــراء المزايــدة على الفــور.

 المادة 272

يقــدر قــاضي البيــوع مصروفــات اجــراءات التنفيــذ بما فيهــا مقابــل 
اتعــاب المحامــاة، ويعلــن هــذا التقديــر في الجلســة قبــل افتتــاح المزايــدة 

ويذكــر في حكــم مرســى المـزاد.

 المادة 273

ــدة، ولا  ــراء المزاي ــع اج مـعين للبي ــوم ال ــوع في الي ــاضي البي ــولى ق يت
ــذ  ــم المنف ــن صيرورة الحك ــق م ــد التحق ــا الا بع ــدء في اجرائه ــوز الب يج

يـا. ضـاه نهائـ بمقتـ

ــذ،  ــه ادارة التنفي ــن تندب ــاداة م ــع بمن ــة البي ــدة في جلس ــدأ المزاي وتب
فــاذا لم يتقــدم مــشتر في جلســة البيــع يحكــم القــاضي بتأجيــل البيــع مــع 
نقــص نســبة مــن الثمــن الاســاسي لا تزيــد على الــعشر مــرة بعــد مــرة 
كلما اقتضــت الحال ذلــك، امــا إذا تقــدم مــشتر او أكثــر في جلســة البيــع 
فيعتمــد القــاضي في الجلســة فــورا أكبر عطــاء ويعــتبر العطــاء الــذي لا 

يــزاد عليــه خلال خمــس دقائــق منهيــا للمزايــدة.

 المادة 274

يجــب على مــن يعتمــد القــاضي عطــاءه ان يــودع حــال انعقــاد 

ورســوم  والمصروفــات  اعتمــد  الــذي  الثمــن  كامــل  البيــع  جلســة 
اــمزاد علــيه. التــسجيل، وفي ــهذه الحاــلة يحــكم الــقاضي برــسو 

ــن على  ــس الثم ــداع خم ــه اي ــب علي ــن كاملا وج ــودع الثم ــإن لم ي ف
ــاس  ــة على اس ــس الجلس ــه في نف ــدة على ذمت ــدت المزاي ــل والا اعي الاق

بـه. قـد رـسـا ـ لـذي كان ـ الثـمـن اـ

وفي حالــة ايــداع خمــس الثمــن على الاقــل يؤجــل البيــع. وإذا أودع 
المزايــد الثمــن في الجلســة التاليــة حكــم برســو المـزاد عليــه، الا إذا تقــدم 
ــا بإيــداع  ــادة الــعشر مصحوب في هــذه الجلســة مــن يقبــل الشراء مــع زي
كامــل الثمــن المـزاد، ففــي هــذه الحالــة تعــاد المزايــدة في نفــس الجلســة 
على اســاس هــذا الثمــن، وإذا لم يقــم المزايــد الاول بإيــداع الثمــن كاملا 
في الجلســة التاليــة ولم يتقــدم أحــد للزيــادة بالــعشر وجــب اعــادة المزايدة 
ــه في  ــه علي ــا ب ــد رس ــذي كان ق ــن ال ــاس الثم ــه على اس ــورا على ذمت ف
الجلســة الســابقة ولا يعتــد في هــذه الجلســة بــأي عطــاء غير مصحــوب 

بإـيـداع كاـمـل قيمـتـه.

وفي جميــع الاحــوال يقــوم مقــام الايــداع تقديــم خطــاب ضمان 
ــداع  ــوك وإذا كان المكلــف بالإي ــه مــن أحــد البن او شــيك مصــدق علي
ــاه  ــداع اعف ــن الاي ــاءه م ــه يبرران اعف ــه ومرتبت ــا وكان مقــدار دين دائن
القــاضي مــن ايــداع كل او بعــض مــا يلزمــه القانــون ايداعــه مــن الثمــن 

والمصروــفات.

ويلــزم المزايــد المتخلــف بما ينقــص مــن ثمــن العقــار ويتضمــن 
الحكــم برســو المـزاد إلــزام المزايــد المتخلــف بفــرق الثمــن ان وجــد، ولا 
ــز او الكفيــل  يكــون لــه حــق في الزيــادة، بــل يســتحقها المديــن او الحائ

نـي بحـسـب الاـحـوال. العيـ

ــع على  ــأي حــال مــن الاحــوال ان تشــتمل شروط البي ولا يجــوز ب
مــا يخالــف ذلــك.

 المادة 275

يجــوز بنــاء على طلــب كل ذي مصلحــة تأجيــل المزايــدة بــذات 
الثمــن إذا كان للتأجيــل اســباب قويــة. ولا يجــوز الطعــن في الحكــم 

عـن. جـوه الطـ مـن وـ جـه ـ بـأي وـ يـل ـ صـادر بالتأجـ الـ

ــع في موعــده يقــوم قــاضي  ــم فيهــا البي ــي يت ــع الحالات الت وفي جمي
البيــوع بتحديــد جلســة اخــرى لإجرائــه بنــاء على طلــب صاحــب 

قـدم. مـا تـ فـق ـ لـنشر وـ جـراءات اـ عـادة اـ مـع اـ حـة ـ المصلـ

وإذا كان تأجيــل البيــع قــد ســبقه اعــتماد عطــاء وجــب ان يشــتمل 
الاعلان ايـضـا على البياـنـات الآتـيـة:

أ - بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. 

ــه الاصلي او  ــه وموطن ب - الاســم الكامــل لمـن اعتمــد عطــاؤه ومهنت
مححـل عمـلـه.

ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة 276

اســباب  بــغير  الاحــكام  بديباجــة  الـمزاد  رســو  حكــم  يصــدر 
وبيــان  العقــار،  على  الحجــز  طلــب  مــن  صــورة  على  ويشــتمل 
ــورة  ــع، وص ــن البي ــأنه وفي الاعلان ع ــت في ش ــي اتبع ــراءات الت الاج
مــن محضر جلســة البيــع، ويشــتمل منطوقــه على امــر المديــن او الحائــز او 
الكفيــل العينــي بتســليم العقــار لمـن حكــم برســو المـزاد عليــه، ويجــب 
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اـيـداع نـسـخة الحـكـم الاصلـيـة مـلـف القضـيـة في الـيـوم الـتـالي لـصـدوره.

ــن  ــف المدي ــان يكل ــذه جبرا ب ــري تنفي ــم ويج ــذا الحك ــن ه ولا يعل
او الحائــز او الكفيــل العينــي او الحارس حســب الاحــوال الحضــور في 
ــه على ان يحصــل  ــن لإجرائ ــوم والســاعة المحددي مــكان التســليم في الي

يـومين على الاـقـل. يـوم اـمـعين للتـسـليم بـ بـل الـ الاعلان بذـلـك قـ

وإذا كان في العقــار منقــولات تعلــق بهـا حــق لــغير المحجــوز عليــه 
وجــب على طالــب التنفيــذ ان يطلــب بعريضــة مــن مديــر ادارة التنفيــذ 
اتخــاذ التــدابير اللازمــة للمحافظــة على حقــوق اصحــاب الشــأن، ولــه 
ان يســمع اقــوال اصحــاب الشــأن كلما اقــتضى الحال ذلــك قبــل اصــدار 

اـمـره.

وإذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنا في العقــار بقــي فيــه كمســتأجر 
بقــوة القانــون ويلتــزم الــراسي عليــه المـزاد بتحريــر عقــد ايجــار لصالحــه 

بأجــرة المثــل.

 المادة 277

لا يجــوز اســتئناف حكــم مرســى الـمزاد الا لعيــب في اجــراءات 
ــراءات في  ــف الاج ــدوره دون وق ــم او لص ــكل الحك ــدة او في ش المزاي

نـا. بـا قانوـ هـا واجـ كـون وقفـ لـة يـ حاـ

ــن  ــام م ــبعة اي ــادة في خلال س ــاع المعت ــتئناف بالأوض ــع الاس ويرف
ــم. ــق بالحك النط

 المادة 278

ــأن  ــب ذي الش ــاء على طل ــة - بن ــة الكلي ــاب المحكم على ادارة كت
ــم  ــجيل حك ــق تس ــاري والتوثي ــجيل العق ــن ادارة التس ــب م - ان تطل
ــل  ــداع كام ــه بإي مـزاد علي ــو ال ــم برس ــن حك ــام م ــد قي مـزاد بع ــى ال مرس
ــم  ــجيل الحك ــع في تس ــداع وتتب ــن الاي ــي م ــد اعف ــن ق ــا لم يك ــن م الثم

قـاري. سـجيل العـ نـون التـ قـررة في قاـ عـد المـ القواـ

وإذا حكــم برســو مــزاد العقــار على حائــزه فلا يكــون تســجيل هــذا 
ــه في هامــش تســجيل الســند الــذي تملــك  ــا وانما يــؤشر ب الحكــم واجب

بمقتـضـاه العـقـار.

ويترتــب على هــذا التســجيل او التــأشير تطــهير العقــار المبيــع مــن 
ــة التــي أعلــن اصحابهــا  ــاز والرهــون الرســمية والحيازي حقــوق الامتي

ــلمادة 265/2 ولا يبقــى الا حقهــم في الثمــن. وفقــا ل

المادة 279

يجــوز للــغير طلــب بــطلان اجــراءات التنفيــذ مــع طلــب اســتحقاق 
ــع بالإجــراءات  ــه او بعضــه وذلــك بدعــوى ترف ــار المحجــوز علي العق
الحاجــز  الدائــن  فيهــا  ويختصــم  المختصــة  المحكمــة  امــام  المعتــادة 
والدائنــون المشــار إليهــم في المادة 265/2 والمديــن او الحائــز او الكفيــل 
ــع إذا  ــراءات البي ــف اج ــة بوق ــة في اول جلس ــقضي المحكم ــي، وت العين
ــع  ــة او لوقائ ــة الملكي ــان دقيــق لأدل اشــتملت صحيفــة الدعــوى على بي
الحيــازة التــي تســتند اليهــا الدعــوى وارفقــت بهــا المســتندات التــي 

هـا. تؤيدـ

أمــا إذا حــل اليــوم المـعين للبيــع قبــل ان تــقضي المحكمــة بالوقــف 
فلرافــع الدعــوى ان يطلــب مــن قــاضي البيــوع وقــف البيــع بشرط ان 

ـيـودع مـلـف التنفـيـذ ـصـورة رـسـمية ـمـن صحيـفـة الدـعـوى المعلـنـة.

ولا يجــوز الطعــن بــأي طريــق في الاحــكام الصــادرة وفقــا للفقرتين 

الســابقتين بوقــف البيــع او المضي فيه.

 المادة 280

العقــارات  مــن  جــزءا  الا  الاســتحقاق  دعــوى  تتنــاول  لم  إذا 
لباقيــها. بالنــسبة  البــيع  يوــقف  فلا  المحــجوزة 

ــب ذي  ــاء على طل ــر - بن ــوع ان يأم ــاضي البي ــوز لق ــك يج ــع ذل وم
الشــأن - وقــف البيــع بالنســبة الى كل الاعيــان إذا دعــت الى ذلــك 

ــة. ــباب قوي اس

 المادة 281

بالثمــن  الرجــوع  الـمزاد  للــراسي عليــه  المبيــع كان  اســتحق  إذا 
ــع  ــن شروط البي ــوز ان تتضم ــه، ولا يج ــات ان كان لها وج وبالتعويض

الاعفــاء مــن رد الثمــن.

 المادة 282

متــى تــم الحجــز على نقــود لــدى المديــن، او تــم بيــع المال المحجــوز، 
او انــقضى عشرة ايــام مــن تاريــخ التقريــر بما في الذمــة في حجــز مــا 
للمديــن لــدى الــغير، اختــص الدائنــون الحاجــزون ومــن اعــتبر طرفــا 
في الاجــراءات بحصيلــة التنفيــذ دون أي اجــراء آخــر، ولــو كانــت 

هـم. مـل حقوقـ فـاء كاـ فـي لوـ لـة لا تكـ الحصيـ

واختصــاص هــؤلاء بحصيلــة التنفيــذ لا يمنــع غيرهــم مــن دائنــي 
المديــن مــن الحجــز على هــذه الحصيلــة، وذلــك فــيما يزيــد عما اختــص 

بــه الاولــون.

  المادة 283

إذا كانــت حصيلــة التنفيــذ كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائــنين 
ــا في الاجــراءات، وجــب على مــن تكــون  ــن ومــن اعــتبر طرف الحاجزي
لديــه هــذه المبالــغ ان يــؤدي لــكل مــن الدائــنين دينــه بعــد تقديــم ســنده 

التنفـيـذي، او بـعـد موافـقـة المدـيـن.

ــوت  ــوى ثب ــت دع ــذي وكان ــند تنفي ــم س ــد أحده ــن بي ــإذا لم يك ف
الحــق وصحــة الحجــز مازالــت منظــورة ولم يوافــق المديــن على الصرف 
ــه  ــن اجل ــوز م ــن المحج ــل الدي ــغ يقاب ــن مبل ــذا الدائ ــص له ــه، خص ل
ــذ لحســابه على ذمــة الفصــل في الدعــوى  ــة ادارة التنفي ويحفــظ في خزان

ــا. نهائي

 المادة 284

إذا كانــت حصيلــة التنفيــذ غير كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق 
الدائــنين الحاجزيــن ومــن اعــتبر طرفــا في الاجــراءات وجــب على مــن 
تكــون لديــه هــذه الحصيلــة ان يودعهــا على الفــور خزانــة ادارة التنفيــذ 
مشــفوعة ببيــان بالحجــوز الموقعــة تحــت يــده، وإذا امتنــع عــن الايــداع 
جــاز لــكل ذي شــأن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة إلزامــه 
ــاز  ــاد ج ــذا الميع ــودع في ه ــداع، وان لم ي ــد الاي ــد موع ــع تحدي ــك م بذل

شـخصية. لـه الـ يـذ الجبري على امواـ التنفـ

وإذا لم يتفــق الحاجــزون مــع المديــن والحائــز على توزيــع الحصيلــة 
ــابقة  ــرة الس ــه في الفق ــار الي ــداع المش ــالي للإي ــبوع الت ــم خلال الاس بينه

ـجـرى توزيههـا بينـهـم وـفـق ـمـا يلي ـمـن اـحـكام.

ويكــون التوزيــع بين اربــاب الديــون الممتــازة واصحــاب الحقــوق 
المقيــدة بحســب ترتيــب درجاتهــم المبينــة في القانــون.
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 المادة 285

ــاء على  تبــدأ اجــراءات التوزيــع بــأن يعــد مديــر ادارة التنفيــذ بن
طلــب أحــد ذوي الشــأن قائمــة توزيــع مؤقتــة يودعهــا الادارة المذكــورة 
المديــن والحائــز  بــاعلان  تقــوم  ان  القائمــة  ايــداع  بمجــرد  وعليهــا 
ــام ادارة  ــور ام ــراءات للحض ــا في الاج ــتبر طرف ــن اع ــن وم والحاجزي

يـة. سـوية ودـ صـول الى تـ هـا للوـ سـة تحددـ يـذ في جلـ التنفـ

وإذا حضر ذوو الشــأن وانتهــوا الى اتفــاق على التوزيــع بتســوية 
وديــة اثبــت مديــر ادارة التنفيــذ اتفاقهــم في محضر يوقعــه والموظــف 
يـذي. قـوة الــسند التنفـ كـون لهـهذا اــمحضر ـ المخــتص والحاضرون وتـ

وإذا تخلــف أحــد ذوي الشــأن او بعضهــم عــن حضــور تلــك 
ــدم  ــة بشرط ع ــوية الودي ــراء التس ــن اج ــع م ــه لا يمن ــان تخلف ــة ف الجلس
مـن  ــوز ل ــة ولا يج ــة المؤقت ــف في القائم ــن المتخل ــت للدائ ــاس بما أثب المس
ــذ  ــر إدارة التنفي ــا مدي ــي أثبته ــة الت ــوية الودي ــن في التس ــف أن يطع تخل

ــوم. ــن الخص ــن حضر م ــاق م ــاءا على اتف بن

ومتــى تمـت التســوية على الوجــه المشــار اليــه في الفقرتين الســابقتين 
اعــد مديــر ادارة التنفيــذ خلال خمســة الايــام التاليــة قائمــة التوزيــع 

ئـن. سـتحقه كل داـ يـة بما يـ النهائـ

وإذا تخلــف جميــع ذوي الشــأن عــن حضــور الجلســة المحــددة 
للتســوية الوديــة اعــتبر مديــر ادارة التنفيــذ القائمــة المؤقتــة قائمــة نهائيــة.

  المادة 286

إذا لم تتــيسر التســوية الوديــة لاعتراض بعــض ذوي الشــأن، يأمــر 
مديــر ادارة التنفيــذ بإثبــات مناقضاتهــم في محضر الجلســة، ولا يجــوز 
ــع  ــدة بعــد هــذه الجلســة، وعلى المناقــض ان يرف ــداء مناقضــات جدي اب
ــات  ــخ اثب ــن تاري ــام م ــة في خلال عشرة اي ــة الكلي ــام المحكم ــواه ام دع
ــاب  ــع اصح ــا جمي ــم فيه ــر، ويختص ــالف الذك مـحضر س ــه في ال مناقضت
ــاب  ــوم ادارة الكت ــا، وتق ــا انتهائي ــادر فيه ــم الص ــون الحك ــأن ويك الش

صـدوره. فـور ـ يـذ ـ كـم الى ادارة التنفـ هـذا الحـ مـن ـ صـورة ـ سـال ـ بإرـ

المادة 287

التوزيــع  قائمــة  المذكــورة  بــالإدارة  التنفيــذ  ادارة  مديــر  يــودع 
ــن  ــام م ــداع خلال عشرة اي ــم الاي ــن، ويت ــتحقه كل دائ ــة بما يس النهائي
انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى المناقضــة في حالــة عــدم رفعهــا او مــن 
وصــول صــورة الحكــم الصــادر فيهــا الى ادارة التنفيــذ في حالــة رفعهــا 
او على اساســها  المؤقتــة  القائمــة  اســاس  القائمــة على  وتحــرر هــذه 

ومــقتضى الحــكم الــصادر في المناقــضة وذــلك حــسب الاــحوال.

اوامــر  بتســليم  التنفيــذ  ادارة  مديــر  يأمــر  الاحــوال  جميــع  وفي 
ــون  ــت بدي ــواء تعلق ــود س ــطب القي ــة الادارة، وبش الصرف على خزان

ادرجــت في القائمــة او بديــون لم يدركهــا التوزيــع.

 المادة 288

ــر  ــن الام ــذ م ــور التنفي ــة مأم ــة المؤقت ــات في القائم ــع المناقض لا تمن
بتســليم اوامــر الصرف لمســتحقيها مــن الدائــنين المتقــدمين في الدرجــة 

ــم. ــازع في ديونه ــنين المتن على الدائ

الباب الثالث التنفيذ المباشر

 المادة 289

ــول او  ــليم منق ــذ بتس ــة التنفي ــذ - في حال ــور التنفي ــب على مأم يج
عقــار - ان يتوجــه الى المـكان الــذي بــه الشــئ لتســليمه للطالــب، وعليه 

ان يــبين في محضره الاشــياء محــل التســليم، والســند التنفيــذي، وتاريــخ 
اعلانــه، وإذا كان التســليم واردا على عقــار مشــغول بحائــز عــرضي نبــه 

علـيـه مأـمـور التنفـيـذ ـبـالاعتراف بالحاـئـز الجدـيـد.

وإذا كانــت الاشــياء الـمراد تســليمها محجــوزا عليهــا فلا يجــوز 
لمأـمـور التنفـيـذ تـسـليمها للطاـلـب وعلى المأـمـور اخـبـار الداـئـن الحاـجـز.

التنفيــذ الاوامــر اللازمــة للمحافظــة على  ويصــدر مديــر ادارة 
حقــوق ذوي الشــأن بنــاء على طلــب صاحــب المصلحــة او مأمــور 

التنفيــذ.

 المادة 290

يقــوم مأمــور التنفيــذ بإخبــار الملــزم بــإخلاء العقــار باليوم والســاعة 
اللذيــن ســيتولى فيــهما تنفيــذ الاخلاء وذلــك قبــل اليــوم المحــدد بثلاثــة 

اـيـام على الاـقـل.

ــازة  وعنــد حلــول الموعــد المحــدد يقــوم بتمــكين الطالــب مــن حي
العقــار، واذا كان بالعقــار المذكــور منقــولات غير واجــب تســليمها 
لطالــب الاخلاء ولم ينقلهــا صاحبهــا فــورا وجــب على مأمــور التنفيــذ 
ان يعهــد بحراســتها في ذات الـمكان الى الطالــب او ينقلهــا الى مــكان 
آخــر اذا لم يوافــق الطالــب على الحراســة، واذا كانــت تلــك المنقــولات 
ــن  ــور التنفيــذ اخبــار الدائ ــب على مأم ــة وج ــت الحجــز او الحراس تح
ــذ  ــور التنفي ــه، وعلى مأم ــاء على طلب ــة بن ــز او الحراس ــع الحج ــذي وق ال
ــا  ــراه لازم ــا ي ــاذ م ــذ لاتخ ــر ادارة التنفي ــر الى مدي ــع الام ــتين رف في الحال

للمحافــظة على حــقوق ذوي الــشأن.

ــه الســند التنفيــذي وتاريــخ  ــبين في ويحــرر مأمــور التنفيــذ محضرا ي
الواجــب  غير  والمنقــولات  الاخلاء  محــل  العقــار  ووصــف  اعلانــه 

شـأنها. خـذ في ـ لـذي اتخ جـراء اـ لـب والاـ سـلميها للطاـ تـ

المادة 291

يجــب على مــن يطلــب التنفيــذ الجبري بالتــزام بعمــل او امتنــاع عــن 
عمــل ان يقــدم طلبــا الى مديــر ادارة التنفيــذ لكــي يحــدد الطريقــة التــي 

يـتـم ـهـا ـهـذا التنفـيـذ، ويرـفـق بالطـلـب الـسـند التنفـيـذي واعلاـنـه.

ــسماع  ــر ل ــرف الآخ ــد اعلان الط ــذ - بع ــر ادارة التنفي ــوم مدي ويق
اقوالــه - بإصــدار امــره بتحديــد الطريقــة التــي يتــم بهـا التنفيــذ وتعــيين 
مـام  ــون بإت ــن يكلف ــخاص الذي ــه والاش ــوم ب ــذي يق ــذ ال ــور التنفي مأم

ــة. ــل او الازال العم

الباب الرابع 

حبس المدين ومنعه من السفر 
  المادة 292 )))

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على 
عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي 

أو أمر على العريضة النهائي، أمراًً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة 
لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي 

أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو 
على دفعات.

ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى 

١(مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
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ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد 
الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال .

المادة ٢٩٣ )))

ــن  ــه م ــن يعاون ــذ أو م ــر إدارة التنفي ــس إلى مدي ــب الحب ــدم طل يق
القضــاة مشــفوعاًً بصــورة مــن الســند التنفيــذي وإعلانــه، وللآمــر 
ــتندات  ــه المس ــتصراًً إذا لم تكف ــاًً مخ ــري تحقيق ــر أن يج ــدار الأم ــل إص قب
ــة  ــتندات اللازم ــتخراج المس ــك اس ــبيل ذل ــه في س ــب، ول ــدة للطل المؤي

مــن الجهــات الحكوميــة وغير الحكوميــة للفصــل في الطلــب.

ويجــوز للآمــر أن يمنــح المديــن مهلــة للوفــاء لا تتجــاوز شــهراًً، كما 
يجــوز لــه، بعــد موافقــة الدائــن أن يأمــر بتقســيط الديــن متــى ثبــت لــه 
عــدم قــدرة المديــن على أدائــه كاملًاً وقدرتــه على ذلــك تجزئــة، ويعــتبر 
ــاء  ــن الوف ــن ع ــف المدي ــن إذا تخل ــيط كأن لم يك ــادر بالتقس ــر الص الأم

بــأي قســط في الميعــاد المحــدد لــه.

ويكــون التظلــم مــن الأمــر على الوجــه الــوارد في الفصــل الخاص 
بالأوامــر على العرائــض، ويعامــل معاملــة التظلــم مــن الأوامــر الولائية 

الـتـي تـصـدر ـمـن رنـيـس المحكـمـة الكلـيـة

المادة ٢٩٣ مكرر  )))

يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على 
عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي 

أو أمر على العريضة النهائي، أمراًً بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة 
لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي 

أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو 
على دفعات.

ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى 
ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد 

الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال

المادة ٢٩٤)))

أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.

ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماًً، وكان زوجه 
متوفي أو محبوساًً لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس 

تنفيذاًً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس 
تنفيذاًً لحكم أو أمر آخر.

ج- إذا كان زوجاًً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين 
نفقة مقررة.

د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر 
سابق عن ذات الدين.

هـ- إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل 
الدين أو كفيلًاً مقتدراًً يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر 

 1( تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
2(مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥
3(مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥

المشتمل على تعهد الكفيل سنداًً تنفيذياًً قبله بالالتزامات المترتبة على 
كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة 

للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر 
إدارة التنفيذ أتعاباًً لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسباًً وتستأدي من 

أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق 
الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.

و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه 
الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملًاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك 

الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز 
للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.

ي- إذا قامت ملائته كلياًً على أموال لا يجوز الحجز عليها
المادة ٢٩٥ )))

اذا كان المدين شخصاًً اعتبارياًً خاصاًً صدر الأمر بحبس من 
يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاًً اليه شخصياًً.

المادة ٢٩٦ )))

يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية :

1 - اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر.

2 - اذا انقضى، لأي سبب من الاسباب التزام المدين الذي صدر 
ذلك الأمر لاقتضائه.

3 - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس 
أو تحقق مانع من موانع إصداره

المادة 297 )))

للدائــن بحــق محقــق الوجــود حــال الاداء، ولــو قبــل رفــع الدعــوى 
الموضوعيــة، ان يطلــب مــن مديــر ادارة التنفيــذ او مــن تندبــه الجمعيــة 
ــع  ــر بمن ــدار ام ــة اص ــوكلاء بالمحكم ــن ال ــة م ــة الكلي ــة للمحكم العام
المديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن تقديــرا مؤقتــا إذا لم يكــن مــعين 
ــاء على عريضــة تقــدم مــن صاحــب  المقــدار، ويصــدر الامــر بذلــك بن
الشــأن لإدارة التنفيــذ إذا قامــت اســباب جديــة تدعــو الى الظــن بقــرار 
ــر  ــاء، وللآم ــه على الوف ــوت قدرت ــم ثب ــن رغ ــاء بالدي ــن الوف ــن م المدي
ــتندات  ــه المس ــتصرا إذا لم تكف ــا مخ ــري تحقيق ــر ان يج ــدار الام ــل اص قب

لـب. يـدة للطـ المؤـ

ــاء  ــلطة الادارة في انه ــفر بس ــن الس ــع م ــر المن ــدور ام ــل ص ولا يخ
اقــتضى ذلــك  إذا  الــبلاد  امــره بمغــادرة  او  المديــن الاجنبــي  اقامــة 

الصاــلح الــعام.

ويجــب اعلان امــر منــع الســفر لـمن صــدر ضــده الامــر خلال 
للأحــكام  فيــه  التظلــم  ويخضــع  صــدوره  تاريــخ  مــن  اســبوعين 

.293 المادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  في  عليهــا  المنصــوص 

ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ الموافقــة على ســفر المديــن بســبب مرضــه 

4(مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥	
5(مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥	
6( عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ 
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هــو او أحــد اصولــه او فروعــه مــن الدرجــة الاولى او زوجتــه ويــشترط 
ذلــك ان يشــفع الطلــب بشــهادة طبيــة مــن جهــة رســمية تفيــد الحاجــة 
الى الــعلاج في الخارج وعــدم امــكان الــعلاج داخــل الــبلاد وذلــك مــع 

بقــاء أمــر المنــع مــن الســفر قــائما.
 المادة 298 )))

يســتمر امــر المنــع مــن الســفر ســاري المفعــول حتــى ينــقضي - لأي 
ســبب مــن الاســباب - التــزام المديــن قبــل دائنــه الــذي اســتصدر 
يـة: حـوال الآتـ كـر في الاـ سـالف الذـ مـر ـ سـقط الاـ لـك يـ مـع ذـ مـر، وـ الاـ

ــع مــن  أ - إذا ســقط أي شرط مــن الشروط اللازم توفرهــا للامــر بالمن
الـسـفر.

ب - إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر. 

ــاء على  ــن الــذي صــدر الامــر بن أمــا إذا انــقضى ديــن المديــن قبــل الدائ
طلبــه خــارج نطــاق ادارة التنفيــذ، تــعين على الدائن اخطــار الادارة 
المذكــورة بذلــك خلال اســبوع مــن تاريــخ الانقضــاء حتــى تســقط 
الاـمـر، وللمدـيـن ان يـقـوم بههـذا الاخـطـار ـمـن جانـبـه في أي وـقـت.

ج - إذا قــدم المديــن كفالــة مصرفيــة كافيــة او كفــيلا مقتــدرا يقبلــه 
المخــتص بإــصدار الاــمر.

ويكــون محضر الكفالــة المشــتمل على تعهــد الكفيــل مصحوبــا بالحكــم 
الـصـادر بإـلـزام المدـيـن ـسـندا تنفيذـيـا قبـلـه بما قضى ـبـه ـهـذا الحـكـم.

د - إذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه 
وخصــص للوفــاء بحــق الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء على طلبه، 
ويعــتبر هــذا المبلــغ محجــوزا عليــه بقــوة القانــون لصالــح هــذا 
الدائــن، وإذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فلا يكــون 

لها أـثـر في ـحـق ـمـن خـصـص ـلـه المبـلـغ.

هـــ - إذا لم يقــدم الدائــن لإدارة التنفيــذ مــا يــدل على رفــع المطالبــة 
القضائيــة بالديــن خلال ســبعة ايــام مــن صــدور الامــر بالمنــع مــن 

سـفر. الـ

و - إذا انقضــت ثلاث ســنوات على صــدور الحكــم النهائــي في دعــوى 
ــة بالديــن الصــادر أمــر المنــع مــن الســفر لاقتضائــه دون أن  المطالب
ــك  ــذ ذل ــب تنفي ــذ بطل ــه إلى إدارة التنفي ــوم ل ــن المحك ــدم الدائ يتق

الحكــم.

مــن  صحيــح  اجــراء  آخــر  على  ســنوات  ثلاث  انقضــت  إذا   - ح 
ــن  ــع م ــر المن ــادر ام ــن الص ــي بالدي ــم النهائ ــذ الحك ــراءات تنفي اج
الســفر لاقتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن المحكــوم لــه الى ادارة 
التنفيــذ بطلــب الاســتمرار في مبــاشرة اجــراءات تنفيــذ ذلــك 

الحكــم.  

الباب الخامس

العرض والايداع

المادة 299

ــدوبي  ــد من ــد أح ــن على ي ــاعلان الدائ ــي ب ــرض الحقيق ــل الع يحص

1( عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

المعــروض  والشيء  شروطــه  بيــان  على  العــرض  ويشــتمل  الاعلان 
ــن  ــليمه للدائ ــن تس ــا لا يمك ــروض مم ــه وإذا كان المع ــه او رفض وقبول
ــي في  ــقة فيكف ــه الا بمش ــيسر نقل ــا لا يت ــه او مم ــل عمل ــه او مح في موطن
ــدوبي  ــد من ــد أح ــن على ي ــف الدائ ــرد تكلي ــا مج ــا حقيقي ــه عرض عرض

الاعلان.

المادة 300

ــا  ــرى مم ــياء اخ ــودا او اش ــروض نق ــرض وكان المع ــض الع إذا رف
ــدوب الاعلان  ــام من ــذ، ق ــة ادارة التنفي ــا خزان ــا وايداعه ــن نقله يمك
بإيداعهــا تلــك الخزانــة في اليــوم التــالي على الاكثــر وعلى منــدوب 
الاعلان ان يعلــن الدائــن بصــورة مــن محضر الايــداع خلال ثلاثــة ايــام 

ـمـن تاريخخـه.

ــب  ــابقة طل ــرة الس ــر في الفق ــا ذك ــيئا غير م ــروض ش وإذا كان المع
ــص في  ــة الترخي ــة بعريض ــور الوقتي ــاضي الام ــن ق ــدوب الاعلان م من
ايداعــه بالمـكان الــذي يعينــه القــاضي وذلــك إذا كان الشــئ ممـا يتــيسر 
نقلــه بــغير مشــقة، امــا إذا كان معــدا للبقــاء حيــث وجــد او ممـا لا يتــيسر 
نقـلـه الا بمـشـقة طـلـب ـمـن الـقـاضي المذـكـور وضـعـه تححـت الحراـسـة.

ــه التلــف او ممـا يتكلــف نفقــات  وإذا كان المعــروض ممـا يسرع الي
باهظــة في ايداعــه او حراســته جــاز للمديــن او منــدوب الاعلان ان 
يطلــب مــن القــاضي المذكــور بيعــه بالـمزاد العلنــي وايــداع الثمــن 
ــواق او كان  ــروف في الاس ــعر مع ــه س ــذ وإذا كان ل ــة ادارة التنفي الخزان
التعامــل فيــه متــداولا في البورصــات فلا يجــوز بيعــه بالمـزاد الا إذا تعــذر 

ــروف. ــعر المع ــة بالس ــع ممارس البي

 المادة 301

يجــوز العــرض الحقيقــي في الجلســة امــام المحكمــة بــدون اجــراءات 
إذا كان ـمـن وـجـه الـيـه الـعـرض ـحـاضرا.

وإذا كان المعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكــن نقلهــا 
العــرض  اليــه  التنفيــذ ورفضهــا مــن وجــه  ادارة  وايداعهــا خزانــة 
ــت في  ــة ويثب ــك الخزان ــا تل ــة لايداعه ــب الجلس ــليمها لكات ــب تس وج
ضـه. عـرض ورفـ صـا بالـ سـة خاـ بـت في محضر الجلـ مـا اثـ يـداع ـ محضر الاـ

الفقــرة  في  ذكــر  مــا  غير  شــيئا  الجلســة  في  المعــروض  كان  وإذا 
ــارس  ــيين ح ــة تع ــب الى المحكم ــارض ان يطل ــعين على الع ــابقة، ت الس

علــيه، ولا يقــبل الطــعن في الحــكم الــصادر بتــعيين الحارس.

وللعارض ان يطلب على الفور بصحة العرض.

المادة 302

ــداع  ــم اي ــداع الا إذا ت ــه اي لا يحكــم بصحــة العــرض الــذي لم يعقب
ــم  ــداع وتحك ــوم الاي ــة ي ــتحقت لغاي ــي اس ــات الت ــروض والملحق المع
ــرض. ــوم الع ــن ي ــن م ــة المدي ــرض ببراءة ذم ــة الع ــع صح ــة م المحكم

المادة 303

ــسترد  ــه وان ي ــه دائن ــرض لم يقبل ــن ع ــع ع ــن ان يرج ــوز للمدي يج
ــدوبي الاعلان  ــد من ــد أح ــة على ي ــه أخبر دائن ــت ان ــى اثب ــه مت ــا اودع م
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برجوـعـه ـعـن الـعـرض وكان ـقـد مضى على اخـبـاره بذـلـك ثلاـثـة اـيـام.

بعــد  الـمودع  استرداد  ولا  العــروض  عــن  الرجــوع  يجــوز  ولا 
ــرض  ــة الع ــم بصح ــدور الحك ــد ص ــرض او بع ــذا الع ــن له ــول الدائ قب

نهائيــا. وصيرورتــه 

المادة 304

يجــوز للدائــن ان يقبــل عرضــا ســبق لــه رفضــه وان يتســلم مــا 
أودع على ذمتــه وذلــك إذا لم يكــن المديــن قــد رجــع عــن عرضــه واثبــت 
ــد أحــد منــدوبي الاعلان  ــه أخبر المديــن على ي ــه ان الدائــن للمــودع لدي
بعزمــه على التســلم قبــل حصولــه بثلاثــة ايــام على الاقــل ويســلم 
الدائــن للمــودع لديــه صــورة محضر الايــداع المســلمة اليــه مــع مخالصــة 

ضـه . بما قبـ


